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 ۲۱۱ 

 ه في قانون ضمان الحقوق  عن حیازته وتقییم                             ً أحكام إشهار رهن المنقول بدیلا   

 ٢٠١٨لسنة  ٢٠بالأموال المنقولة رقم  

 

 ∗ سید حسن الذنیباتأد.

  

 .م٣/٩/٢٠٢٠ :تاریخ القبول                              .م١٥/٥/٢٠٢٠ :تاریخ تقدیم البحث
 

 ملخص

من الحیازة من خلال       ً مجردا       ً رهنا   المنقول، من أشكال رهن      ً جدیدا          ً دني شكلا  مشرع الأر استحدث ال
وقد حاول ، د نظام الإشهار الشخصي لا العینيإشهاره في سجل الكتروني معد لهذه الغایة، سجل یعتم

                                                  ٕ                 ذا الوقوف على مفهوم هذا الإشهار وطبیعته القانونیة وا جراءاته وآثاره  الباحث من خلال بحثه ه 
أن معالجة المشرع الأردني لهذا الشكل من أشكال رهن المنقول حملت   لىإ نقضائه، لیخلص بالنتیجة وا

في طیاتها تجاهلا كبیرا لاعتبارات حمایة الأشخاص حسني النیة؛ بافتراض علمهم بالرهن حتى في ظل  
ٍ                              هم المرهون من متصرف  بالمال من غیر الراهن المشهر أن یصل ل ، ثم ظهر لنا  سمه بجانب قید الرهنأ                  
جهالة لتمییزها عن غیرها من المنقولات، لل      ً نافیا               ً ي السجل وصفا  المنقولات یتعذر وصفها ف منأن كثیرا 

 الأمر الذي یغدو في ظله افتراض العلم مجافیا للعدالة في بعض فروضه.
على   یتمنى على المشرع فإنها لا یتمنى إلغاء هذا النظام بقدر ما یتمنى تنظیمهولعل الباحث إذ 
ي الشركات والمؤسسات، بالغ الكبیرة، وحصره فحال في قصره على ضمان المالنحو أمثل، كما هو 

وتجنیبه الأشخاص الطبیعیین، وفي ذات الوقت تجریم ممثل الشخص المعنوي حال بیع المال المرهون  
 لمجرد من الحیازة.المشهر وا
 .، سجل حقوق الضمانحیازة، الرهن المجرد من الإشهار الرهن  الدالة:الكلمات 
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Declaration Provisions for the Mortgaging of Moveable Properties as a 

Substitute for Possession and Valuation in the Law on the Guarantee of 

Movable Property Rights No. 20 of 2018 

 

Dr. Ausid Hasan Al- Dniabat 

 

Abstract 

The Jordanian legislature has introduced a new form of chattel 

mortgages/moveable property mortgage a dispossessed collateral, through its 

publication in an electronic record prepared for this purpose, a record which 

authorizes the system of personal—not landed—declaration. 

The researcher has tried through this study to assess the concept of this 

declaration, its legal nature, procedures, effects and expiry. The study 

concluded that the Jordanian legislature’s treatment of this form of moveable 

property mortgage majorly neglected consideration of the protection of well-

intention people assuming their knowledge of the collateral, even if the 

mortgaged property arrives to them from a financial administrator other than 

the person listed in the mortgage registration. Then, it appeared to us that it is 

impossible to describe many of the movables sufficiently to distinguish them 

from others, under which the assumption of science is unfair to justice in some 

of its assumptions so that the assumption of knowledge comes in conflict with 

justice in some of its injunctions. 

 The researcher does not wish for the abolishment of this system as much 

as he wishes for its better organization, such as is the case in its limitations in 

the securing of large sums, its limitations in companies, its sparing of natural 

persons, and at the same time prosecuting the representative of the juristic 

person in the case of the sale of the mortgaged property which was declared 

and dispossessed. 
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 ۲۱۳ 

 :     ّ   المقد مة

الحصــول علــى  علــىها                                    ّ          ّ                  یتوقــف نجــاح كثیــر مــن المشــاریع الاقتصــادی ة والإنتاجی ــة علــى قــدرة أصــحاب
ولعـل  ،    ً                          طردیـا  مـع حجـم تمـویلهم فـي الغالـب  حجـم نجـاح مشـاریعهمیتناسـب و  ،          ٍّ              تمویل نقدي  لتلك المشاریع

مــا یــوفروه مــن  هــو حجــملتشــغیل تلــك المشــاریع علــى التمویــل الكــافي  همحصــولمــن أهــم عوامــل نجــاح 
 .د ضمانات تقابل ائتمانهم المنشو 

ّ  ً شـاریع عصــی ة  المذه ولمـا كانــت كثیــر مـن أمــلاك أصــحاب ه ــ ّ   یتعــذ ر                  ٍ باعتبارهــا منقــولات   ؛علــى الـرهن             
ّ       ً       ً                            ٍ لحاجة العمل لها فإن ذلـك شـك ل عائقـا  حقیقیـا  أمـام الاسـتفادة منهـا كضـمانات   ؛من حیازتها     ّ  التجر د    عینیـة                         

النقـدي دهم یاستنزف أصحابها فـي الغالـب رص ـ م كونها ذات قیم مالیة عالیة                ّ     قروض وتسهیلات نقدی ة رغل
ــا ــي تأمینهـ ــغیلهااجون ت ـــیحو  ،فـ ــویلا  لتشـ ــل تمـ ً           بالفعـ ــع  ،            ــذا الواقـ ــب هـ ــر ع جوانـ ــك أدرك المشـ ــن ذلـ ــا  مـ ّ                    انطلاقـ                   ً      

ً        ً      ً  ) نظامــا  قانونیــا  جدیــدا  ٢٠١٨) لســنة (٢٠فاســتحدث فــي قــانون ضــمان الحقــوق بــالأموال المنقولــة رقــم (       
هــذا ار إشــهإذ یكتفــي ب، القــانونســنعبر عنــه فــي ثنایــا البحــث بتعبیــر  ،           ً             لمنقــول مجــردا  مــن الحیــازةلــرهن ا

                 ٍّ                                               إلكتروني خاص معد  لهذه الغایة یسهل الوصول إلیه والاستعلام من خلاله. الرهن في سجل
ّ               ولمـــا كـــان هـــذا النظـــام مســـتحدث الأحكـــام فـــي ظـــل النظـــام القـــانوني الأردنـــي فـــإن  هـــذا الاســـتحداث                                                                   

ً      ً  تشــریعي فــتح البــاب علــى جملــة  مــن التســاؤلات المجــر دة مــن الإجابــة فقهــا  وقضــاء  ال                  ّ والتــي  _لــب لغافــي ا_                        ٍ                  
بمفهـــوم هـــذا  تها المتعلقـــة عمومــاتواضــع أن یجیـــب علــى تفصـــیلام                  ً              ســیحاول الباحـــث اتكــاء  علـــى جهـــده ال

شـكلیة كـرهن العقـود الفـي  كالتسـجیل الجـاريً  لا  ، ومـدى اعتبـاره تسـجی               ّ   وطبیعتـه القانونی ـة  ،             ً الإشهار ابتـداء  
ــولات ذات الس ـــ ــةالمنقـ ــذ  ،جلات الخاصـ ــام هـ ــراءات قیـ ــة إجـ ــم طبیعـ ــن ثـ ــوء ه ـــوتقییم هارش ـــلإاا ومـ ــي ضـ ا فـ

مـن ثـم الوقـوف علـى بعـض أحكامـه وآثـاره وتقییمهـا  ،المقاصد التشـریعیة مـن تنظـیم هـذا النـوع مـن الـرهن
 خر.ومنطقیتها من جانب آ ،التقییم القانوني على ضوء عدالتها من جانب 

ه الأحكـام حمل ـا تالموازنـة بـین م ـفي التسـاؤلات والإشـكالات المتعلقـة فـي  مشكلة هذه الدراسةوتتصل 
         ّ   ة حسـن النی ـة ، وبـین مـا یتصـل بضـرورة حمای ـمن اعتبـارات ومـا تسـتهدفه مـن مقاصـد وغایـات المستحدثة 

مــن جانــب معــاملات واســتقرار الحمایــة الوضــع الظــاهر وبــین مــا تقتضــیه  ،مــن جانــب  ومراعــاة اعتباراتهــا
لقــانون المــدني مــن أحكــام ي ا ف ــ                   َ                                      ّ ومــن ثــم موازنــة مــا ورد  فــي القــانون الجدیــد مــن أحكــام ومــا اســتقر  ، آخــر

وموازنة ما جاء في هذا القانون من أحكام مع مـا جـاء فـي نظـام سـجل الحقـوق علـى المنقـولات ، وقواعد 
            ّ                      ا أنهـا تنفیذی ـة لمـا ورد فـي القـانون ) المنبثـق عنـه مـن أحكـام أخـرى الأصـل فیه ـ٢٠١٨) لسنة (١٢٥رقم (

 .امنظلا         ّ                                 والذي سنعب ر عنه في ثنایا هذا البحث بتعبیر 
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 ۲۱٤ 

             ٕ       نتــائج مرجــوة وا جابــات إلــى  ولعــل المــنهج العلمــي المناســب لیعتمــد علیــه الباحــث فــي ســبیل الوصــول
ن   ٕ وا  الوصفي المنهج وكذا هو المنهج التحلیلي للنصوص بشكل أساسي وفرضیاته واضحة على تساؤلاته 

ّ  أقل        ٍ بدرجة   ّ                        وعلیه فقد قس م الباحث بحثه هذا لثلاث بكثیر،    :اليمباحث على النحو الت ة           
        ّ       ّ                     مبحث الأو ل: ماهی ة إشهار رهن المنقول.لا

 إشهار رهن المنقول.  أحكام المبحث الثاني:
 . شهار رهن المنقولآثار إ یم تقو  الثالث:المبحث 

 إشهار رهن المنقول ة     ّ ماهی  :          ّ  المبحث الأو ل
ونعــالج فــي الثــاني  المنقــول،نعــالج فــي أولهمــا تعریــف إشــهار رهــن  ،ســم هــذا المبحــث لمطلبــینسنق

 وذلك على النحو التالي: ،منقولالقانونیة لإشهار رهن ال یعةلطبا
ّ                           المطلب الأو ل: تعریف إشهار رهن المنقول           

ْ  َ ش ه ر ت  الأمر أ ش ه   ،تقول منه ،وضوح الأمرإلى           ً لإشهار لغة  ا ینصرف مدلول  َ       ُ  ْ َ ْ   ر ه  ش ه ر َ   َ ْ َ ً    ا  وش ه ر ة ،  ُ ُ    ُ    ً
َ       ُ فاش ت ه ر  أي وض    َ َ ْ ْ     ً وكذلك ش ه ر ت ه  ت ش هیرا   ، َ ح      َ  ُ ُ َّْ  َ َ       َّ  ُ  الش ي ء  ف ي ش ن ع ة ح ت ى ی ش ه ره الن اس    ُ ور  ُ  ُ ظ ه  : اوقیل أیض ،)١(         ْ  َ  َّ  َ    َ ْ ُ    ِ  ِ  ْ َّ     )٢( . 

أمــا فــي الاصــطلاح فــإن مصــطلح الإشــهار متعــدد المفــاهیم بحســب المجــال العلمــي والمعرفــي الــذي 
                                ّ        فإذا أخذناه من جانب علم الإعلام فإن ـه یعنـي  ،ر لكثیر من المجالات المعرفیةفهو مصطلح عاب ،یتناوله

شـــخص أو مكـــان أو حـــدث إلـــى  معلومـــات التـــي تســـتخدم لكســـب انتبـــاه الأفـــراد والار "مجموعـــة مـــن الأخب ـــ
 ٕ                                                                                 ً  وا ذا نظرنا للإشهار من جانب علم الاقتصاد والتسـویق فإنـه یعنـي "عملیـة اتصـالیة تسـتهدف أثـرا   ، )٣(ما"
و م فیـه علـى الشــراء أ  ِ قـد        ُ سـلوك ی  إلـى    ً                                                     ددا  یتمثـل فـي إقنـاع الجمهـور المسـتهدف مـن قبـل المعلـن ودفعـهمح ـ

 .)٤(اامل مع الخدمة المعلن عنهلتعا

 
، تحقیــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار العربیــة،الصحاح تاج اللغــة وصــحاح  ،فارابيالبن حماد الجوهري ل أبو نصر إسماعی  انظر:) ١(

 .٧٠٥ص  ،٢جم  ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ة الطبعة: الرابع بیروت، -دار العلم للملایین 

دار صــادر  العــرب،ن لســا الإفریقــي، يمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمــال الــدین ابــن منظــور الأنصــاري الرویفع ــ انظر: )٢(
 .٤٣١ ص ٤ ج هـ، ١٤١٤ - ٣ط بیروت، -

ــالة) ٣( ــادی ة، الجزائریـــ ة، رسـ ، جامعـــة فیتـــوري/ الجزائـــر، ٢٠٠٧ماجســـتیر                                                 ّ           ّ         لیلـــى كوســـه: واقـــع وأهمیـــة الإعـــلان فـــي المؤسســـة الاقتصـ
 وما بعدها. ٧٠ص

اســات والنشــر ة للدر ســة الجامعیــة الجدیــدؤس، الم١) مصــطفى عبــد القــادر، دور الإعــلان فــي التســویق الســیاحي، دراســة مقارنــة، ط٤(
 .١٧، ص٢٠٠٣ت، والتوزیع/ بیرو 
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 ۲۱٥ 

ٍ                أم ا في الإطار القانوني فله أیضا  معـان  ومـدلولات مختلفـة مجموعـة : "فهـو یعنـي فـي مفهومـه العـام ، ّ                            ً     
متخصــص        ٍّ قــانوني               ٍ لإشــهار كمفهــوم  او ، )١(" قانونیــة        ٍ أو حالــة                                        ٍ الوســائل المســتخدمة لتعریــف الجمهــور بعمــل  
ــا ینصـــرف مدلول ـــ ــد وا نمـ ــدلول واحـ ــىإ ه                   ٕ                 لـــیس فـــي مـ ــدلول لـ ــاك ،أكثـــر مـــن مـ ــمى ب فهنـ ــا یسـ ــهار مـ ــة اإشـ لذمـ

كركن شكلي في قیام الشـركة  كذلك حد مصطلحات قانون الشركات أویعتبر مصطلح الإشهار  ،)٢(المالیة
                                 ٕ                     هــذا الصــدد نحــو قیــد تأســیس الشــركات وا تاحــة المجــال للجمهــور  وینصــرف مدلولــه فــي ،كشــخص معنــوي

 .)٣(ها والشركاء فیهایاتوغاطلاع على اسم هذه الشركة وعنوانها للإ
كما ویعتبر مصطلح الإشهار كذلك أحد مصطلحات القانون التجـاري فـي إطـار التـزام التجـار بالقیـد 

ر ه                ً                     اتخاذ التجار قیدا  في السجل التجاري یشى إل ینصرف مدلوله من هذا الجانب  إذ   ،في السجل التجاري
ــة ا ــاري وطبیعـ ــه التجـ ــه ومحلـ ــمه وعنوانـ ــه اسـ ــن خلالـ ــه ومـ ــاح  ارةلتج ـــفیـ ــون متـ ــى نحـــو یكـ ــا علـ ــي یزاولهـ التـ

ّ                             ً          ولعــل  مصــطلح الإشــهار یبــدو أكثــر ظهــورا  فــي إطــار ، )٤(كافــة هــذه المعلومــات طــلاع علــى للجمهــور الإ    
مجموعـــة إجـــراءات وقواعـــد قانونیـــة وتقنیـــة إلـــى  هـــذا الشـــأن إذ ینصـــرف مدلولـــه فـــي ،               ّ  التصـــرفات العقاریـــ ة

                       ً                        العقـارات سـواء كانـت كاشـفة  أو معدلـة أو منهیـة لحـق لـى ة عهدفها إعلام الكافة بجمیع التصـرفات الـوارد 
 .)٥(عن نوع التصرف                           ّ       عیني عقاري أصلي أو تبعي بغض  النظر 

                        ٕ     بكــل مــا ســبق الإشــارة إلیــه وا نمــا ولكــن إشــهار رهــن المنقــول الــذي نعنیــه فــي هــذا البحــث لا یتعلــق 
ّ    ّ          المشـر ع لأو ل مـرة فـي  ظمـهة ن                                ّ مـن أشـكال إشـهار التصـرفات القانونی ـ        ٍ مسـتحدث      ٍ شـكل  إلـى  ینصرف مدلولـه     

 .)٦()٢٠١٨) لسنة (٢٠بالأموال المنقولة رقم (قانون ضمان الحقوق 
 لأموالا على ترد  التي قو الحق قید                ّ      تعریف الإشهار بأن ه: " من هذا القانونإذا جاء في المادة الثانیة 

تكرر هذا  یغةالصوبذات "، الغیر مواجهة في إنفاذها لغایات  علیها یطرأ وما السجل في المنقولة
 .)١( )٢٠١٨) لسنة (١٢٥تعریف في نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم (ال

 
مقارنــة بــین القــانون المــدني المصــري والفرنســي والفقــه الإســلامي،                            ّ                            حمدي أحمد سعد، القیمة العقدی ــة للمســتندات الإعلانیــة، دراســة ) ١(

 .١٨، ص٢٠٠٧دار الكتب القانونیة / مصر، ط

ً  تزام قانوني ملقى  الیعتبر إشهار الذمة المالیة ) ٢(              ّ                          ومجموعة من مقد مي الخــدمات الهامــة العامــة ئفة من الموظفین العمومیین على طا               
ّ                                      ) والذي حل  بدوره محل قــانون إشــهار الذمــة المالیــة ٢٠١٤) لسنة (٢١المشروع رقم () من قانون الكسب غیر ٣بموجب المادة (          

 ).٢٠٠٦لسنة (

 .٥٠، ص٢٠١٢، ٣لتوزیع/ عمان، طنشر واة، دار الثقافة لل  ّ ری  عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجا)٣(

 . ١٦٥، ص٦ط عمان، والتوزیع،لنشر شرح القانون التجاري (الجزء الأول) دار الثقافة ل سامي،انظر فوزي محمد  )٤(

 .١٠٩، ص٢٠٠٤حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، دار هومة، الجزائر، ) ٥(

 . )٢٣٨٧(ص ،٢٠١٨-٠٥-٠٢ تاریخ )،٥٥١٣العدد (نون في الجریدة الرسمیة ا القانشر هذ) ٦(
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الأردنـي فإننـا ورغـم  ولما كـان إشـهار رهـن المنقـول كنظـام قـانوني حـدیث النشـأة فـي النظـام القـانوني
ه فـي ظـل هـذا ق ب ـتعل ـ            ّ                                                               الاستقراء الجی د للفقه وأحكام القضاء لم نقف على تعریف فقهي أو معالجـة فقهیـة ت

ر مدلولاتـه ب             ّ                                                         الأمر الذي یتعی ن على الباحـث أن یتكـأ علـى نفسـه وعلـى النصـوص الناظمـة لـه لس ـ ،القانون
           ً                               یتعلق تحدیدا  برهن المنقول في مفهومـه الضـیق فالإشهار في ظل هذا القانون لا  ،والوقوف على أحكامه

       ً                     هار ســندا  لهــذا القــانون یتعلــق لإش ــفا ،ار ٕ                                                   وا ن كــان إشــهار رهــن المنقــول أحــد تطبیقــات موضــوع هــذا الإشــه
 .)٢(                         ّ                                                بجملة من التصرفات القانونی ة التي تنطوي على ترتیب ضمان للدیون على المنقولات 

تخذه للدراسة فإن معالجتنا للإشهار ستقتصر على تطبیقـه              ً                            وعلیه والتزاما  من الباحث بالعنوان الذي ا
 هار في ظل هذا القانون.لإش ا                                            َ في إطار رهن المنقولات دون باقي التصرفات ممكنة  

 عنصرین:إلى  لإشهار المقصود في هذه الدراسة ینصرفوعلیه فإن المفهوم القانوني ل
        ٍّ    ٍّ             لكتروني  معد  لهذه الغایة.في سجل إ النافذ مسبقا بین طرفیه       ّ              قید تصر ف رهن المنقول -

 الاطلاع علیه للجمهور والاستعلام من خلاله بكل سهولة ویسر.          ٌ إعلان متاح   -

ــلفتف ــذین  اعـ ــادي منظومـــة  هـ ــك ل باعتقـ ــرین یشـ ّ                  ً العنصـ ة               ــ  ــهار رهـــن  ی     ّ  ً قانونیـ ــا إشـ ــق علیهـ ــن أن نطلـ مكـ
 المنقول.

ّ        والحقیقة أن  إشهار  المنقـول الـذي لـه سـجلات رهن المنقول وفق هذا التوصیف یختلف عن قید رهن           
ّ              فبعض المنقولات لها سجلات خاصة على نحـو یعتبـر التصـر ف فیهـا مرتبط ـ ،خاصة  فـي صـرفبقیـد الت ا                                              

كما هو الحال في السیارات والسفن والطائرات فمثل هـذه العقـود فـي ظـل  الرهن،في ذلك ذلك السجل بما 
 .)٣(لا ینعقد العقد بدونه     ٍّ شكلي              ٍ لتسجیل كركن  لا ینعقد العقد إلا باتخاذ ا      ٌ شكلیة                      ٌ القانون الأردني عقود  

 
) مــن قــانون ضــمان الحقــوق ٢٦) والفقــرة (ب) مــن المــادة (١٥، والفقــرة (أ) مــن المــادة (١٣مــادة صــدر هــذا النظــام بالاســتناد لل) ١(

ــم ( ــالأموال المنقولـــة رقـ ــر فـــي الج٢٠١٨) لســـنة (٢٠بـ ــمیة العـــدد ری ـــ) ونشـ لصـــفحة علـــى ا ١/١١/٢٠١٨اریخ بت ـــ ٥٥٤١دة الرسـ
٦٦٩٣. 

                                        ً  ل المنقولة باعتبارها تحمل في طیاتها ضمانا  او موق بالأ                             َ                               ) عالجت التصرفات التالیة ممكنة  الإشهار في ظل قانون ضمان الحق٢(
ا القانون على  هذ أحكامتسري  -أ  " یلي:أ) والتي جاء فیها بهذا الخصوص ما /٣( المادة على المال المنقول

  حق ضمان على دین أو حق أو مال منقول بما شرطا یقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتیبوالعقود التي تضمن  املاتالمع

بیع المال المنقول بشرط تأجیل نقل   -٢. ) من هذا القانون٦الرهن المجرد من الحیازة وفقا لأحكام المادة ( -١في ذلك: 
 ".عن الوفاء بالالتزامات  ادة شرائه عند النكولشرط استرداده أو إع نقول ببیع المال الم -٣ن.ثم ملكیته إلى حین استیفاء ال

علــى المنقــول الــذي تقتضــي قوانینــه الخاصــة  التــأمینيالــرهن  أحكــامتســري ون المــدني علــى: ") مــن القــان ١٣٣٤تــنص المــادة () ٣(
فــي  المنشــور )٢٠٠٨) لسنة (٤٩رقم ( انون السیر) من ق٨(ة : نص الماد". وانظر في ذات السیاقتسجیله كالسیارة والسفینة 

  .٣٤٩٢على الصفحة  ٢٠٠٨/٠٨/١٧بتاریخ  ٤٩٢٤عدد الجریدة الرسمیة رقم 



 م. ٢٠٢١ )١عدد ( ال) ١٣مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  

 

 ۲۱۷ 

ّ                                          فــي المقابــل فــإن  الســجل الــذي یجــري فیــه إشــهار رهــن المنقــول مو  ً       ً  دراســة لــیس ســجلا  متعلقــا  ال ضــوع                          
ّ                                                  اتخــذه المشــر ع لقیـد كثیــر مــن التصــرفات مـن بینهــا رهــن المنقــول دون     ٌ عــام                ٕ           ٌ بمنقـول معــین وا نمــا هــو سـجل             

 تحدید لمنقول معین بذاته.
ا كــان یــرتبط رهــن المنقــول وفــق الأصــل العــام بضــرورة انتقــال حیــازة المــال المرهــون مــن یــد ولطالم ــ

وعلیه فإن نظام الإشهار موضوع البحث یأتي كطریق بـدیل عـن  عدل،ید  لىإ وید المرتهن أإلى  الراهن
ً             ضرورة انتقال الحیازة؛ إذ في ظل نظام الإشهار هـذا یظـل المـدین الـراهن محتفظـا  بحیـازة الم ـ ال المرهـون                                                                       

                                                                           ً  ویكتفي بإشهار قید الرهن في سجل الحقوق على الأموال المنقولة لیكون الرهن نافذا .
               ٕ                           للــرهن الحیــازي وا نمــا هــو محــض طریــق بــدیل یمكــن                 ً  قــول لا یتضــمن إلغــاء  لمنن اونظــام إشــهار ره ــ

ن الحیـازي فـالره ،للأطـراف ذوي العلاقـة ذلـك ة                ّ                                   اتخاذه في حال تعذ ر نقل الحیـازة أو فـي حـال عـدم مناسـب
ّ                            بالنتیجة لا زال قائما  بأحكامه وضوابطه وفق ما نص ت علیه التشریعات ذات العلاقة                           ً                   )١(. 

ر الوقوف أیضا على مفهوم الضمانة محل الرهن  وف على مفهوم الإشهالوقبا ولعل مما یتصل 
ٌ                                                     فالضمانة مصطلح  مستحدث  هو الآخر في ظل التشریع الأردني وهو یتجاوز مفهوم الما، المشهر        ٌ ل              

         ٕ                                                  ً                                      المرهون وا ن كان المال المرهون جزء من الضمانة، فالضمانة وسندا  للمادة الثانیة من هذا القانون تعني  
 ول الذي یوضع تأمینا للوفاء بالتزام.".منقال "المال

فإن ضمان   ن ضمان الحقوق بالأموال المنقولة) من قانو ٣المادة (من  الفقرة (أ) وبالرجوع إلى نص 
 للدیون وفق هذا القانون یكون وفق الصور التالیة: الأموال المنقولة 

ُ                                 ً       ً         ً الرهن  الوارد على المنقول سواء كان رهنا  حیازیا  أو رهنا   -١ . الإ ب         ِ   شهار 
 . إتمام العقد مع تأجیل نقل الملكیة لحین سداد الثمن أو ما یعرف بشرط الاحتفاظ بالملكیة -٢
، وهو ما یمكن تكییفه بالبیع  ادة المبیع حال عدم الوفاءإتمام العقد مع احتفاظ البائع بحق استع -٣

ستحقاق، الأمر الذي الایخ المعلق على شرط فاسخ، ویتمثل هذا الشرط الفاسخ بعدم الوفاء في تار 
 .   ً                        عقدا  غیر لازم بالنسبة للبائع -والحالة هذه   -یجعل العقد 

مان في هذا القانون في الفقرة  الأموال المنقولة التي یجوز أن تكون محلا للض في حین جاء بیان
 لةیجوز أن یكون محلا للضمان أي أموال منقو "من هذا القانون والتي جاء فیها  )٣(ب) من المادة (

قبلة، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو  دیة أو معنویة أو دیون أو حقوق، قائمة أو مستما
الحسابات الدائنة لدى  -٢. كانت مستحقة أم مؤجلةالدیون سواء أ -١ :للمضمون له بما في ذلك ما یلي

ل عن طریق  حویللت السندات الخطیة القابلة  -٣. البنوك بما في ذلك حساب الودیعة والحساب الجاري

 
 .من القانون المدني )١٤٢٣-١٣٧٣         ّ                               عالج المشر ع الرهن الحیازي في المواد من ()١(
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 ۲۱۸ 

التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكیة بضائع بما في ذلك الأوراق التجاریة وشهادات التسلیم أو التظهیر 
الأشجار قبل   -٥. العقار بالتخصیص  -٤. سندات إیداع البضائعالإیداع البنكیة ووثائق الشحن و 

 ".قطعها والمعادن قبل استخراجها
ا سندا  المنقولة حظر المشرع ترتیب حق ضمان علیهال الأمو  وفي المقابل فإن هناك طائفة من
انون  ) من الق٥وجاء تفصیل تلك الأموال في المادة ( المنقولة،لأحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال 

حوالة الحق -١: لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالیة -أ" والتي جاء فیها 
                ً                                                      نشاء الحقوق ضمانا  للالتزام على الأموال المنقولة المادیة والمعنویة التي   -٢ .لدیونلغایات تحصیل ا

لا یجوز   -ب  .املة تملك مشروعشراء الدیون التي تكون جزءا من مع -٣ .یتطلب أي تشریع تسجیلها
مة اللاز  الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات  -١ :یليإنشاء حق الضمان على أي مما 

الأشیاء الاستعمالیة المخصصة لأغراض شخصیة أو منزلیة إلا لتمویل   -٢ .لعملها لتمویل شرائها
  .سفارات الأجنبیة والهیئات التي تتمتع بالحصانةــــــــــــالوال ــــــــــالأموال العامة وأموال الوقف وأم -٣ .شرائها

المستفید بموجب عقد التأمین   مؤمن له أوال تحقات س م -٥. الامتیازات والرخص الممنوحة من الدولة-٤
 ".النفقة والأجور والرواتب والتعویضات العمالیة -٦.  ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة

ّ                     وطالما أن  نظام إشهار المنقول       ِ                                                     لم یلغ  الرهن الحیازي للمنقول فإن السؤال الذي یفرض نفسه ما         
؟ هذا ما سنعالجه في المطلب الثاني من هذا ني مستحدث انو ام قنظك الطبیعة القانونیة لهذا الإشهار

 المبحث.
 الطبیعة القانونیة للإشهار : المطلب الثاني

ول؟ ســنحاول أن نقــف علــى ذلــك مــن                  ّ                                       مــا القیمــة القانونیــ ة التــي یمثلهــا الإشــهار فــي عقــد رهــن المنق ــ
ّ                خلال ما نص ت علیه المادة (  ،خرآفي أي تشریع رد ا و مم رغمال على/أ) من القانون والتي جاء فیها: "٦        

ویسـتعاض عـن الحیـازة بإشـهار الـرهن وفقـا  ،   ً      ً             رهنـا  مجـردا  مـن الحیـازة الأموال المنقولة والـدیون یجوز رهن
 "ه ونفاده في مواجهة الغیرلأحكام هذا القانون لتمام الرهن ولزوم

في ثلاث  ،الغیرهة واجه في مومن ثم لنفاذ  مه   ّ                   ً                         فالن ص یعتبر الإشهار لازما  لتمام الرهن ومن ثم للزو 
ٌ           ً مترادفــات یحمــل كــل  منهــا دلالــة   ّ        ؛ فــإذا كــان الإشــهار لازمــا  لتمــام الــرهن فــإن  ذلــك یعنــي أن  الــرهن      ّ  ً قانونی ــة                               ّ                 ً                      

ّ                 بمعنى أن  عدم تمام الرهن  ،تتعلق بالتكوین                     ٌ التمام من عدمه مسألة  ومسألة   ،                       ٍ بغیر هذا الإشهار غیر تام          
 ،فعـدم التمـام هـو النقصـان ،انـت بـاقي العناصـر متـوافرةن ك  ٕ وا   ،كوینـهمعناه افتقـاره لعنصـر مـن عناصـر ت

ّ                  بما معناه أن  هذا التعبیر یشیر لا وهي نتیجـة  ،                 ً                                  اعتبار الإشهار ركنا  في العقد لا یتم العقد إلا بتوافرهإلى             
ُ                                      یمكن القطع  بها إلا بعد تناول باقي عناصر الموضوع.           
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     ُ                     والعقـد  غیـر الـلازم هـو العقـد  ،زمغیـر لا هارإش ـ د بغیـرأن العقإلى  " یشیرلزومهفي حین أن تعبیر "
                                     ً  في المقابل فإن مؤدى اعتبـار الإشـهار شـرطا  ، )١(الذي یمكن لأحد الأطراف أو كلیهما الاستقلال بفسخه

فـي مواجهـة الغیـر                               ً       ً                            ٍ اجهة الغیر اعتبار العقد منعقدا  ونافذا  بین طرفیه غیر أنه غیر نافذ  لنفاذ الرهن في مو 
 هار.على الإشقف یتو كهذا         ً ن نفاذا  أو 

                             ً                    ً                                 ولعل دلالات هذه المصطلحات مجتمعة  تحمل في طیاتهـا شـیئا  مـن التنـاقض؛ فـإذا كـان العقـد غیـر 
ذلــك أنهــا  ؛ســب نعتــه بعــدم اللــزوم وعــدم النفــاذ  ٕ                          وا ن كــان كــذلك فلــیس مــن المنا ،تــام فإنــه غیــر منعقــد بعــد 

 تلحق العقد المنعقد.      ٌ أوصاف  
ّ                 والواقع أن  ازدواجیة اقتـرا ) فـي معـرض تنظـیم ١٣٧٥دة (ام بـاللزوم وردت فـي نـص المـالتم ـر ان تعبی ـ         

ّ                                        ً                المشــر ع الأردنــي للــرهن الحیــازي إزاء القــبض تحدیــدا  الأمــر الــذي دفــع  التســاؤل حــول إلــى  الفقــه مــن      ً جانبــا      
إلــى  أخــرى                               ٍ بعــد قــراءة هــذا الــنص فــي ضــوء نصــوص   هــذا الجانــب              ً                ى اعتبــاره ركنــا  مــن عدمــه لــیخلص مــد 

 .)٢(وم فقطاعتباره شرط لز 
ّ             ولعل قراءة متأنیة لبـاقي نصـوص قـانون ضـمان الحقـوق بـالأموال المنقولـة تنبئنـا بـأن  الإشـهار لـیس                                                                           

حـددت شـروط انعقـاد العقـد ونفـاذه مـا بـین  ) من هذا القانون٧فالمادة ( ،   ً                           ركنا  في انعقاد عقد رهن المنقول
ّ         في حین أن  المادة  ،طرفیه ولم تذكر من بین تلك الشروط إشهاره لنفـاذه             ً  ا الإشهار شـرطا  ت هذ بر تع) ا٩(        

 إشـهاره،أن عقد رهن المنقـول المجـرد مـن الحیـازة سـینعقد قبـل إلى  مما یؤشر بوضوح ،في مواجهة الغیر
 فـي                      ً         ا في ضرورة كتابته سندا  لما ورد                    ٕ   ته لیست في الإشهار وا نمیكن شكلول     ٌ شكلي             ِّ        ٌ وهو على أي  حال عقد  

 المادة السابقة المشار لها.
ل القانون المصـري إزاء طبیعـة قیـد الـرهن المجـرد مـن الحیـازة فـي المنقـولات ي ظیر فأث ا كهذ       ً ونقاشا  

 في العقد بقدر مـا هـو                                    ً أن إشهار العقد والحالة هذه لیس ركنا  إلى              ٌ ؛ إذ ذهب رأي  ةخاص ت التي لها سجلا
ٌ                        شرط  لنفاذه في مواجهة الغیر مـا بـین عقـد یـز تمیلاإلـى                      ً                        ً وبالتالي فهو لیس لازما  لنشأة الحق ذاته مستندا  ،   

                                         ً          عـن عقـد الـرهن وهـو العقـد الـذي لا یحتـاج إشـهارا  لانعقـاده  اباعتبـار حـق الـرهن ناشـئ الرهن؛الرهن وحق 
 .)٣(ه في حق الغیر                              ً       بخلاف حق الرهن الذي یحتاج إشهارا  لنفاذ 

 
 ).١٩٨-١٧٦مواد من (العالجت أحكام العقد غیر اللازم وتطبیقاته في ظل القانون المدني  )١(

م، ٢٠١٧، ١٣زیـــع، ط                                                ّ                           عبیـــدي، الـــوجیز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الحقـــوق العینیـــ ة، دار الثقافـــة للنشـــر والتو نظـــر: علـــي هـــادي ال) ا٢(
 .  ٣٠٨ص

 .٢٣٢، ص١٩٦٧ الإسكندریة، /                                    ّ                 سمیر عبدالسید تناغو، التأمینات العینی ة، منشأة المعارف) ٣(
). (تعلیــق مصــطفى الفقــي١٩٩٠العربیــة / القــاهرة  ، دار النهضــةالجدیــدرح القــانون المــدني ش : الوسیط فيعبد الرزاق السنهوري

 .٧٧٢ص ٢ج



 ٢٠١٨ لسنة ٢٠منقولة رقم ه في قانون ضمان الحقوق بالأموال الوتقییمأحكام إشهار رهن المنقول بدیلا عن حیازته 
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ّ     ً     في المقابل فإن  رأیا  آخر ي هـو أن مصـدر الـرهن الرسـمي الحقیق ـإلـى  ذهـب - ٕ               ً  وا ن كـان لـیس غالبـا   -             
ّ               نشأ هذا الحق إلا بالقید وأن  حق الرهن هـذا    َ لا ی  ، و     ً     ّ ً       ً ب حقا  عینی ا  تبعیا    ّ رت                       ُ فالعقد مجرد العقد لا ی  ؛ قید ة القعاو                           

ئ واقعة القید                       ً                 لا ینشأ عن العقد مباشرة  بقدر ما ینشأ عن إذ  ،ً             ً    ة  للحـق لا كاشـفة  لـه                      ِ   باعتبار واقعة القیـد منشـ 
نشـأ حـق الـرهن فیمـا بـین ّ             ُ ن  عقد الـرهن ی  من أ یقالما      ً حیحا  "ولیس ص : یقول رفیق شحاته في هذا الشأن

ــین  ،العاقـــدین ــا بـ ــه فیمـ ــالواقع أن  حـــق الـــرهن لا وجـــود لـ ــذا الحـــق نافـــذا  علـــى الغیـــر فـ ــد یجعـــل هـ ّ                              وأن  العقـ                      ً                          ّ   
           ً      ً               ٕ                       نشأ كان حتما  نافذا  في حق الغیر وا لا لما كانت هنـاك فائـدة یدین ولا ینشأ عند عقد الرهن وهو إذ المتعاق

 .)١("من وجوده
ّ                           ُ قــة  أن  عقــد الــرهن المجــر د مــن الحیــازة وقبــل إشــهاره ی  حقیوال                 ّ    ُ نشــأ التزامــات فــي ذمــة المــدین الــراهن فــي  

ّ               ذلك سندا  لما نص ت علیه المـادة فياد وجوب المحافظة على المال المرهون وبذل عنایة الرجل المعت        ً       )٨ (
تترتب على عقد       ٍ زامات  الت اكنه   ّ أن   إلى الأمر الذي یشیر، )٢(من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

ل الــدین ج ـوأن مـن شـأن تقصــیر الـراهن فـي المحافظــة علـى المـال المرهــون حلـول أ ر،       ٕ         الـرهن وا ن لـم یشــه
 .)٣(اروذلك حتى قبل الإشه في بعض فروضه

ً            ٍ أن  الإشــهار لــیس تســجیلا  للعقــد كــركن  إلــى  نخلــص بالنتیجــة مــن ذلــك                  ّ للانعقــاد بقــدر مــا هــو      ٍّ شــكلي    
إذ لا نفاذ في مواجهـة الغیـر بغیـر هـذا  ،لهذا النفاذ  )٤(اجهة الغیر وهو شرط واقفي مو ف هذ لنفا شرط لازم
 الإشهار.

ّ          ن المنقول وفق خطة المشـر ع الأردنـي ومما یتصل بطبیعته هذا لإشهار بیان مدى اعتبار إشهار ره                       
 ً  ا .     ً      ً          ً      ّ إشهارا  شخصیا  أم إشهارا  عینی   ،في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

 
 . ٤٣فقرة  ٤٧، المطبعة العالمیة، ص١٩٥٢ العینیة،التأمینات  العیني،العامة للتأمین  شفیق شحاته، النظریة )١(
ور یقــر ان د. منص ــ ٕ     وا ن ك ــ .١٧٦، ٧٥دون ناشــر ص ١٩٦٣                                                     ّ   وأیده فــي هــذا الــرأي منصــور مصــطفى منصــور، التأمینــات العینی ــة  

ٌ             بأن لیس لهذا الخلاف أثر  عملي انظر ص                      ١٧٧. 

                                                               ٕ                     تبر الضمانة أمانة في ید حائزهـا بمجـرد حیازتهـا بموجـب عقـد الضـمان وا لـى حـین انقضـائه وعلـى تعتنص هذه المادة على: ") ٢(
 ."الرجل المعتاد في حفظها بما یتناسب مع طبیعتها حائزها بذل عنایة

أو  لفهاأتحائز الضمانة قد تصرف فیها أو  أنتبین نتیجة الكشف إذا ون والتي جاء فیهــا: "من القان  / ب٢٨ انظر نص المادة )٣(
 إصـلاح -٢جل الدین حـالا إذا كـان الحـائز غیـر المضـمون لـه أاعتبار  -١غیرها فللمستدعي إشعار الحائز بأي مما یلي: 

إذا كـان الحـائز  إضـافیةتقدیم ضـمانات بدیلـة أو  -٣ شعارالإفي لال المدة المحددة خ الضمانة وصیانتها على نفقة الحائز
 " غیر المضمون له

ّ        ) یعــر ف الشــرط٤( دار  الالتــزام،أحكــام  الســعود،: رمضــان أبــو ، انظــرالواقــف بأنــه: الشــرط الــذي یترتــب علــى تحققــه وجــود الالتــزام     
 .  ٢٥٨، ص١٩٩٨ الإسكندریة،المطبوعات الجامعیة/ 
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ً                               یعتمــد شــخص المالــك وبیاناتــه أساســا  للقیــد والاســتعلام عــن القیــد ولــیس  "الإشــهار الشخصــي" ظــامنف                               
ّ           ّ             في سجل  الإشهار یدو ن فیها وتحت  صحیفة          ٍ ص لكل شخص    ّ خص         ّ    ُ بمعنى أن ه ی    ،الضمان محل   ً        تبعا  للمال       

ف     ّ لتصـر  ا عو موض ـ العینـي یتخـذ مـن المـال الإشـهار. وفي المقابل فإن نظام إشهارهاسمه ورقمه المطلوب 
     ّ   إذ یمی ـز  ة؛خاص ـ ت فـي العقـارات وبعـض المنقـولات التـي لهـا سـجلا                     ٌ ومثل هذا النظام مطبـق   ،    ً       أساسا  للقید 
كمــا أن  ،عامــة وهكــذاثــم اســم حــوض ورقمــه ومنطقــة خاصــة           ً    حــدد جغرافیــا  ب     ُ بــه وی      ٍ خــاص       ٍ بــرقم          ٍ كــل عقــار  

ا یـــدون فیهـــا أي م ـــبه صـــةخافة ویتخـــذ لكـــل مـــن العقـــار والمركبـــة صـــحی بـــه،رف ع ـــللمركبـــة رقـــم وترمیـــز ت
ّ   ُ ا وأي  م  متصرف بخصوصه  .)١(امك یتعاقبون علیه ّ لا      

  ً                 ندا  لقـانون الملكیـة ر العینـي فـي العقـارات س ـاشه                             ّ                 ففي الوقت الذي اعتمد فیه المشر ع الأردني نظام الإ
وما سبقه من تشریعات فإن المشرع بموجـب قـانون ضـمان الحقـوق  )٢( )٢٠١٩) لسنة (١٣      ّ        العقاری ة رقم (

والحقیقـــة أن رهـــن المنقـــولات لا  ،قولـــة اعتمـــد نظـــام الإشـــهار الشخصـــي فـــي رهـــن المنقـــولات المن لوامبــالأ
         ً      ً        ِ  میز تمییـزا  نافیـا  للجهالـة    ً      ً             ُ اما  ثابتة  تعرف بها وت  فالعقارات تتخذ أرق ؛یتناسب البتة مع نظام الإشهار العیني

ّ         فالمشـــر ع وبموج ـــ ،ولـــیس هـــذا ممـــا یتـــاح للمنقـــولات بمفهومهـــا العـــام الأمـــوال  حقـــوق علـــىجل الس ـــم ظـــاب ن     
                                  ّ    وفي المادة الثانیة من هذا النظـام عر فـه  "    ّ  المعر ف"                   ً                                 المنقولة اتخذ معیارا  للقید والاستعلام أطلق علیه تعبیر 

 الحقـــوق فـــي والمــدینین الضـــامنین تبویـــب  فــي یســـتخدم     ٍّ حرفــي      ٍ رقـــم   أو     ٍّ حرفـــي   أو     ٍّ رقمــي      ٍ وصـــف     ّ أي  بأنــه: "
ومـن ثـم نظــم  "عـنهم التحـري فـي أو السـجل بیانــات  قاعـدة يف ـ ننو قـالا فـي علیهـا المنصـوص  والإجـراءات 

 ) من هذا النظام.١٠في المادة ( تفصیلا أحكامه
ّ     َ                      والحقیقـــة  أن  نظـــام  الإشـــهار الشخصـــي فـــي الـــد     ُ ّ                       ول التـــي تعتمـــده یســـب ب إشـــكالات تشـــیر لهـــا بعـــض                          

ٌ      ّ      ثبــت أن العقــد باطــل  أو أن ــه قــد إذا            ً صــحح مباشــرة              ُ منهــا أنــه لا ی   ،الدراســات  إذ یظــل القیــد نفســخ او أ فســخ                
ِ                       ناهیك  عن مشكلة تشابه الأسماء ،     ً قائما       )٣(. 

 أحكام إشهار رهن المنقول : المبحث الثاني

ونعــالج فــي : تقــدیم طلــب الإشــهار،             ّ     ب نعــالج فــي أو لهــاســنتناول هــذا المبحــث مــن خــلال ثلاثــة مطال ــ
 على النحو التالي:لك وذ  ،رشهاانقضاء الإ ثالثها:في حین نعالج في  الإشهار،الاعتراض على  ثانیها:

 
جزائــري لعقاري: جمال بوشناقة، اخــتلاف أنظمــة الشــهر العقــاري وموضــع نظــام الشــهر العقــاري الر اة الشهانظر في تفصیل أنظم)١(

 .١٦٤ص  ١العدد  ٤٩، مجلد ٢٠٠٧                                      ّ           ّ                   منها، بحث منشور في مجلة العلوم القانونی ة والاقتصادی ة، جامعة عین شمس، 

وجاء في المادة الأولى منه أنــه ســینفذ بعــد  ٢٧٩٢ص  ٥٥٧٣العدد  ١٦/٥/٢٠١٩خ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة بتاری  )٢(
 ) یوم من نشره.١٢٠(

ً   ) انظر مثلا : ٣( لبیض لیلى، منازعات الشهر العقاري في التشــریع الجزائــري، رســالة دكتــوراه، جامعــة محمــد خیضــر، ســكره، الجزائــر،          
 وما بعدها. ٣٢، ص٢٠١٢/  ٢٠١١
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ّ  المطلب الأو ل  تقدیم طلب الإشهار :          

، والجهــة القائمــة علــى الإشــهار ،ســنعالج تحــت هــذا العنــوان صــاحب الحــق فــي تقــدیم طلــب الإشــهار
ً  وذلك على النحو التالي مخصصین لكل موضوع منها فرعا  مستقلا . الإشهار،ومن ثم بیانات        ً                                                

ّ  الفرع الأو ل  هن المنقولر ر اشهب إصاحب الحق في طل:         

ولكن ، بتعبیر المدین الراهن والدائن المرتهن )١(                      ّ                       قد رهن المنقول طرفان عب ر عنهما القانون المدنيعل
ّ                         ّ                            المنقولـة فضـ ل اتخـاذ تعبیـرین أكثـر عمومی ـة للدلالـة علـى طرفـي العقـد ألا  قانون ضمان الحقوق بالأموال            

    ّ                           ین عب ــر عــن المـال المرهــون بتعبیــر ح ـ يف ــ ،رىمــن جهــة أخ ـ)٣(والمضــمون لـه مـن جهــة، )٢(وهمـا الضــامن
 .)٤(الضمانة
ّ                   الطرفین حق طلب إشهار رهـن المنقـول؟ الواقـع أن  نصـوص هـذا القـانون  یملك من هذین فمن  وكـذا                                          
نظــام ســجل الحقــوق علــى الأمــوال المنقولــة لــم یحــددا الطــرف الــذي مــن حقــه إشــهار الــرهن فــي  نصــوص 
ْ                                شــهار أن  یــتم بموافقــة الضــامن الخطیــة علــى قیــام الإت لطتر اش ــ مــن القــانون )٥()٩ولكــن المــادة ( ،الســجل       

ي تولـت فـي مـن هـذا القـانون والت ـ )٦()٧ولعلنا إذ نقرأ ذلك في ضوء ما نصت علیه المادة ( ،هذا الإشهار
م فـي صـورة اتفــاق خطـي سـواء جـاء فـي شــكل   َ بـر                                          ً      ُ فقرتهـا (أ) بیـان شـروط قیـام حـق الضــمان صـحیحا  أن ی  

 .إلكتروني أو في صیغة شرط في العقد الذي أنشأ الالتزام حررمو ي أسند عادي أو سند رسم
ّ                                                          فهــل الموافقــة الخط یــة علــى الإشــهار مــن قبــل الضــامن هــي ذاتهــا مــا نصــت علیــه المــادة ( ) مــن ٧                

                                                      ّ              َ                       القانون من ضرورة التعبیر عن توافق الإرادات في صـورة كتابی ـة؟ یمكننـا إزاء  هـذه النصـوص أن نسـتنتج 
ّ   ً خط یــة    ً ة  فق ــمواأن الإشــهار یتطلــب  مــن قبــل الضــامن راهــن المنقــول ســواء وردت هــذه الموافقــة فــي صــیغة   

إذ لا یكفي وجود  قد أعم؛في ع أو شرط الضمان ذاته مستقلة عن عقد الضمان أو اقترنت بعقد الضمان
ّ                   عقد الضـمان لطلـب الإشـهار وا نمـا لابـد مـن موافقـة خط یـة علـى الإشـهار كـذلك فـرهن المنقـول قـد یكـون  ؛                        ٕ                    

 
 ) .٢الصفحة( )،٢٦٤٥العدد ( ،١/٨/١٩٧٦الرسمیة یتاریخ  یدةي الجر مرة كقانون مؤقت ف ول) نشر هذا القانون لأ١(

 ".                     ً                   من ینشئ حق الضمان وفقا  لأحكام هذا القانون  ّ      بأن ه: " "الضامن"یة من القانون  ّ                 عر فت المادة الثان  )٢(

 ."هل الضمان حق من المستفیدبأنه: " "المضمون له"  ّ              ّ                )عر فت المادة الث انیة من القانون ٣(
 ." بالتزام للوفاء تأمینا یوضع الذي المنقول المال  ّ       بأن ها: " "الضمانة"  ُ             نیة  من القانون لثاة ا  ّ         )عر فت الماد٤(
. ینفذ حق الضمان في مواجهة الغیر إذا تم إشهاره في السـجل فقـا لأحكـام هـذا القـانون -أمن القانون على "  ٩ المادة) تنص ٥(

ار بتعبئـة النمـوذج الالكترونـي المعـد لهـذه الغایـة فـي الإشـه یـتم -ج ضـامن الخطیـةالیتم إشهار حق الضمان بموافقة  -ب
 ......"السجل 

أن یبــرم عقـد ضــمان خطــي  -أ حــق الضــمان ونفـاذه بــین أطرافــه مـا یلــي: لإنشـاءیشــترط : "مــن القــانون علــى ٧المــادة تــنص  )٦(
 ."نضموام المد الذي أنشأ الالتز عقبشكل سند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني أو أن یرد كشرط في ال
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ً       ً     یكـــون رهنـــا  مشـــهورا  علـــىقـــد و     ً زیـــا  حیا ضـــوء الاســـتحداثات التشـــریعیة الـــواردة فـــي قـــانون ضـــمان الحقـــوق          
ّ            ُ وعلیـه فــإن تحدیـد فــي أي  اتجـاه یــذهب   ،بـالأموال المنقولــة  رهـن المنقــول ینبغـي أن یكــون موضـوع اتفــاقهم                     

ّ  الخط ي  فتحدید هذا الاتجاه لیس خیار أحد الأطراف. وبالتالي ،   
الإشــهار لــم تشــترط حضــور الضــامن الــراهن لــدى مــة لتقــدیم طلــب ناظلا صــوص كمــا ویلاحــظ أن الن

 الرهن.                         ّ       ً           إذ یكتفي بوجود عقد خطي موق ع مسبقا  بین طرفي  ،الجهة التي تتولى هذا الإشهار
َ         ٍ والحقیقة  أن  هذا الأمر  وعلى هذا النحـو  قـد یفـتح البـاب  لنزاعـات                 ِ                َ          ّ                     ٕ      تتعلـق بإنكـار العقـد وا نكـار        ً محتملـة          ُ   

ّ                                                               ولــو أن  المشــرع ذهــب باتجــاه لــزوم حضــور طرفــي العقــد لــدى جهــة الإشــهار وتوقیــع  ،ههشــابالتوقیــع ومــا       
ّ                                       العقـــد والموافقـــة الخط یـــة علـــى الإشـــهار أمـــام الموظـــف المعنـــي لكـــان  َ    ً        أنســـب  وأكثـــر  درء  للإشـــكال                          َ أو أن  ،   

رط تاش ـزة فالقـانون المـدني وفـي ظـل اشـتراطه انتقـال الحیـا ،یشترط تنظیم العقد والموافقـة أمـام كاتـب عـدل
-ثابت التاریخ وفـق الطـرق التـي یثبـت فیهـا التـاریخ     ٍّ خطي    ٍ ق  لنفاذ العقد في مواجهة الغیر وروده في اتفا

 ً                                              ا  بالمشرع أن یسیر على ذات النهج من هذا الجانب.فكان حری-والتي سنشیر لها لاحقا 
ّ                               ٍّ                  ممــا تقـــد م أن  الإشــهار یمكــن أن یجـــري مــن قبــل أي  مـــن طرفــي عقــد الـــرهننســتنتج      ّ جـــود  و  َ ة  یطشــر        

ّ                                    موافقة خط یة من الضامن على الرهن وعلى الإشهار.          
 الجهة المختصة بالإشهار : الفرع الثاني

) من القانون إذ جـاء فـي الفقـرة (أ) منهـا مـا ٢٦ر المادة (  ّ                                    تول ت تنظیم الجهة المختصة بتنفیذ الإشها
 إشـهارإلـى  ) یهدفولةقمنال في الوزارة سجل الكتروني یسمى (سجل الحقوق على الأموال ینشأ -أیلي: "

 ".الحقوق وفقا لأحكام هذا القانون
 ٢٠١٥لسـنة  ١٥لكترونیـة رقـم ) من قانون المعـاملات الإ٢سندا للمادة (    ّ                  ویعر ف السجل الإلكتروني

 أي إنشـاء یـتم آخـر نـوع مـن وثیقة أو مستند  أي أو عقد  أو قید  على تحتوي التي المعلومات  رسالة  ّ      بأن ه: "
 الوســـــــیط باســـــــتخدام تســـــــلمها أو تبلیغهـــــــا أو إرســـــــالها أو نســـــــخها أو تخدامهاســـ ــــا وأ اتخزینهـــ ــــ أو منهـــــــا

 )١(".الالكتروني
                 َ                           ٍ  روني دون أن یستلزم  القانون وجود سجل ورقي مواز       ُ        ُ                             فالسمة  الواضحة  لسجل إشهار الحقوق أنه إلكت

ّ       َ                 ثــم  إن  الفقــرة  (ب) مــن المــادة ( ،للســجل الإلكترونــي م شــؤون نظــیتل صــدرأحالــت لنظــام ی القــانون ) مــن٢٦ ّ   
) بعنـوان نظـام سـجل الحقـوق علـى الأمـوال ٢٠١٨) لسـنة (١٢٥وبالفعل صدر النظام رقـم ( ،السجلهذا 

) مــن القــانون علــى تأكیــد انتفــاء ٢٦وحرصــت الفقــرة (ج) مــن المــادة ( ،لیــهالمنقولــة والــذي ســبق الإشــارة إ
ّ  أي   ولیة الجهــة القائمــة علــى الســجل عــنمســؤ  ّ       ّ     صــح ة أو دق ــة ا خطــأ فــي  واردة فــي المعلومــات ال ــت و اان ــلبی 
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مـاذا لـو فالسـؤال هنـا  ٕ                                        ّ                   وا ذا كان هذا النص یقصد صحة المعلومـات المقد مـة مـن طالـب الإشـهار  ،الإشهار
ــأ  ــاء الخطـ ــهارجـ ــات الإشـ ــجل لبیانـ ــى السـ ــة علـ ــة القائمـ ــذ الجهـ ــي تنفیـ ــد م  ،فـ ــهار قـ ــب الإشـ ــى أن طالـ ّ   بمعنـ                       

ِ            هـذه المعلومـات وا دراج هـا فـي السـجل یـذ فتنفـي ف المعنـي بالتنفیـذ أخطـأ لكـن الموظ ـو  صحیحة        ٍ معلومات       ٕ               ، 
                             ً   تظل مسؤولیة جهة الإشهار منتفیة ؟.فهل كذلك 

ُ    ّ الحقیقــة أن ــي أجــد  أن   لمهمــة جهــة الإشــهار أنــاط بهــا مواقــف ســلبیة فــي المشــرع فــي معــرض تنظیمــه           ّ     
 أي ندو ار                 ٕ                                                                   تعبئة البیانات وا دراجها إذ تقتصر مهمة هذه الجهة على الموافقة على ما أدرجه طالب الإشه

    َ                       تأكیــد  انتفــاء مســؤولیة الجهــة مهمــة إیجابیــة فــي التثبــت مــن صــحة مــا أدرج أو حتــى ســلامته الظاهریــة، و 
                                             ً            المعلومـات والبیانـات المشـهرة یحمـل فـي طیاتـه شـیئا  مـن الإجحـاف  القائمة على السجل عـن عـدم صـحة

ن الـرقم الـوطني م ع ـلاس ـاف ختلكأن ی ؛       ً متناقضة             ّ                     ٍ إذ ربما یقد م طالب الإشهار بیانات   ؛بحقوق المضرورین
ً                                     مـثلا  فـإن قیـام الجهـة القائمــة علـى السـجل ب ّ        الإشـهار فـي ظـل  ذلــك یالموافقـة علــى             ً         حمـل تقصـیرا  لـیس مــن            

إذ كـــان علـــى الـــنص أن ینـــیط بالجهـــة القائمـــة علـــى الإشـــهار مســـؤولیة فحـــص الســـلامة  ،زهاو العدالـــة تج ـــ
 .على الأقل       ّ           الظاهری ة للبیانات 

ّ      ً        ً ثم إن  قراءة  متفحصة   ) مـن النظـام ولمـا ورد فـي الفقـرة (أ) مـن ٨المـادة ( فـي الفقـرة (ج) مـن ورد  ما ل    
ّ            أن  دور المسجل - وكما تقدم - ینبئنا) من النظام ٩المادة ( هو الموافقة على ما أدرجه طالب الإشهار  )١( 

، راللإشــهفــي حـال إدخــال البیانـات المحــددة  -جإذ جــاء فـي الفقــرة (ج) مــا یلـي: " ،مـن بیانــات إلكترونیـة
ترونـــي یتضـــمن تـــاریخ تســـجیل الإشـــهار ووقتـــه ورقمـــه والبیانـــات تقبـــل عملیـــة التســـجیل ویصـــدر تأكیـــد الك

 ".المدرجة فیه كافة
ْ                        على عدم مسؤولیة المسجل عن صحة البیانات جاءت  الفقرة (أ) من المادة (ثم وفي تأكید   ) لتؤكد ٩                                          

ً                           أن قبــول التســجیل لــیس دلــیلا  علــى كفایتــه مــن الناحیــة ال إذ جــاء فیهــا بهــذا الخصــوص مــا یلــي: ، ةی ــقانون                       
نــات التــي لا یعتبــر قبــول تســجیل الإشــهار دلــیلا علــى كفایتــه مــن الناحیــة القانونیــة، أو علــى دقــة البیاأ."

 ".یتضمنها، أو أنه نافذ بین أطرافه أو في مواجهة الغیر
ؤولیة جهـة س ـمتفـاء والملاحظ أن المشرع في نظام سـجل الحقـوق قـد بـالغ بعـض الشـيء فـي تأكیـد ان

ل السعي للتثبت من صحتها الإشهار عن صحة معلومات الإشهار من عدمها لا بل وحظر على المسج
لا یجــوز للمســجل أن یطلــب مــن المضــمون لــه  -ج" :) مــن النظــام علــى٦(فــنص الفقــرة (ج) مــن المــادة 

 له.ده في غیر محجأالذي "، الأمر تقدیم بینة تتعلق بالحق المراد إشهاره بما في ذلك موافقة الضامن

 
 والإشـراف السجل لمسك والتموین والتجارة الصناعة وزیر یسمیه الذي الموظفعرفت المادة الثانیة من النظام المسجل بأنه: " )١(

 علیه".
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ً  تســاؤلا   ولعـل ذلــك یطـرح وبالتـالي نطــاق مســؤولیته ،                           ُ      عـن طبیعــة دور المسـجل والحالــة  هــذهاســتنكاریا     
شــهار فـي ظــل عــدم إلزامیـة حضــور الــراهن الضـامن أمامــه لتأكیــد الـرهن وفــي ظــل إقــرار عمـا ورد فــي الإ

ً           المشر ع أن  قبول تسجیل الإشهار لا یعتبر دلیلا  على سلامت                                ّ    ّ           ّ                    ونی ة ولا على دق ة البیانات المدرجة.ناه الق    ّ    
نــات ظهــور البیانــات علــى قواعــد بیا ذلــكیتبــع وبعــد تقــدیم طلــب الإشــهار وقبولــه مــن قبــل المســجل 

ٍ     ب دون أي  تثب ت  مـن            ّ                   عیل القانونی ة للإشهار في الترت                    ً             ومن هذه اللحظة تحدیدا  تبدأ المفا، السجل للجمهور  ّ    ّ        
َ                     وحتـى تكتمـل  الغایـة المقصـودة مـن لبیانـات المشـهرة، صـحة ا نم ـر شـهاالإقبل الجهة القائمة علـى سـجل           

َ    ّ وجود السجل فإن  المشر ع أتاح  لأي         ّ      ّ ٍ                       شخص  الاطلاع على السجل والحص               ول على نسـخة ورقیـة منـه وهـو   
لأي شـخص الاطـلاع علـى السـجل ) مـن القـانون والتـي جـاء فیهـا: "٢٧ما حرصت على تنظیمه المـادة (

ات تــاریخ تسـمى "تقریـر التحــري" ویكـون لـه بعـد تصـدیقه حجیـة فـي إثب ـ ة منـهوالحصـول علـى نسـخة ورقی ـ
ٌ      ٌ                   ، وهو أمر  محمود  من هذا الجانب ویس"الإشهار ووقته ومضمونه  .اهم في تحقیق الإشهار لغایاته        

 بیانات الإشهار : الفرع الثالث

ّ    عـد  ل                                ً                        /ج) من القـانون لقیـام الإشـهار صـحیحا  تعبئـة نمـوذج إلكترونـي م٩اشترطت المادة ( ه الغایـة ذ ه ـ 
ــق ــي تواف ر   وفـ ــة ینبغـ ــات إلزامیـ ــا                        ُ  َ بیانـ ــوذج  ،هـ ــذا النمـ ــئ هـ ــه أن یعبـ ــن علیـ ــدد مـ ــم یحـ ــنص لـ ــذا الـ ــان هـ  ٕ                                                    وا ن كـ

                         ُ                                              بأ من قبل طالب الإشهار أم ی عبأ من قبل المسجل. ولعله یفهم مـن مجمـل النصـوص هل یع، الإلكتروني
ا یدرج فیه من بیانات مـن ذج ومو مالنن أ وكما تقدم الواردة في هذا الشأن سواء في القانون أو في النظام

 .)١(/أ) من النظام٩       ّ         /ج) ونص  المادة (٨ما قرأنا نص المادة (إذا  مسؤولیة طالب الإشهار بالذات 
ّ  الأمر الذي یعیـدنا للتسـاؤل الـذي طرحنـاه  مسـبقا  والمتعلـق بطبیعـة الـدور المنـاط بالمسـجل طالمـا أن                                                 ً      ُ                                   

یفتـرض فـي طالـب الإشـهار الكفایـة المعرفیـة للتعامـل  ثـم هـلتعبئة النمـوذج یـتم مـن قبـل طالـب الإشـهار 
القائمــة علــى الســجل مـع نمــوذج إلكترونــي فــي ســجل إلكترونــي فــي ظــل إخــلاء مســؤولیة المســجل والجهــة 

ّ      عن أي  خطأ.      
 

 

 

 
 عملیــة تقبــل للإشــهار، المحــددة البیانــات إدخــال حــال فــي -ج"علــى:  النظــام) مــن ٨مــادة (التــنص الفقــرة (ج) مــن ) ١(

" فـي كافـة فیـه المدرجـة والبیانـات ورقمـه ووقتـه الإشـهار تسـجیل تـاریخ یتضـمن الكترونـي تأكیـد یصـدرو  التسجیل
 نم ــ كفایتــه علــى دلــیلا رالإشــها تســجیل قبــول یعتبــر لا. أ) مــن النظــام علــى: "٩حــین تــنص الفقــرة (أ) مــن المــادة (

 ".الغیر مواجهة فيأو  أطرافه بین نافذ أنهأو  یتضمنها، التي البیانات دقة علىأو  القانونیة، حیةالنا
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ٍ                                               ً         على أي  حال  فإن البیانات التي ینبغي أن یتضمنها الإشهار سندا  للنصوص      ّ له على النحو   الناظمة     
 التالي:

         ً  كـان أجنبیـا  إذا           ً                 كـان أردنیـا  ورقـم جـواز سـفرهإذا  اسمه ورقمـه الـوطني وبما یشمل :نضاملات ابیان -١
شـأة فـالرقم الـوطني الخـاص بتلـك المنشـأة أو رقـم التسـجیل من الضامن  ٕ       وا ذا كان انتهائه،مع تاریخ 

               ّ            ّ   للأشخاص الاعتباری ة غیر الأردنی ة.

 هسـتعلام عـن وجـود رهـن مـن عدم ـلااتم ته سـی       ّ                                       ولعل أهم  هذه البیانـات هـو الـرقم الـوطني إذ بواسـط
               ّ                                   إذ اعتبره المشر ع وكما سبق الإشارة هو ضابط التعریف.؛ من قبل الجمهور

 والمقصود بالمضمون له في إطار رهن المنقول هو الدائن المرتهن. بیاناته.اسم المضمون له و  -٢

 ضـمانة:لاف ي بوص ـا نجـدها تعن ـ                 ّ /د) مـن النظـام فإن ـ ١٠وصف الضـمانة: فبـالرجوع لـنص المـادة ( -٣
 ".كافة أموال الضامنوأجازت أن یرد هذا الوصف بصیغة " ،"بیان ماهیتها"

ــمان: وعلـــى الأغل ـــ -٤ ــق الضـ ــهار حـ ــریان إشـ ــدة سـ ــدین مـ ــتحقاق الـ ــدة اسـ ــهار بمـ ــدة الإشـ ــترتبط مـ ب سـ
) مــن النظــام تمدیــد مــدة الإشــهار المســجل بتســجیل إشــهار تمدیــد ١٣وأجــازت المــادة ( ،المضــمون

) مــن النظــام أن یــتم الإشــهار ٨واســتلزمت المــادة (ة الجدیــدة، كمــا المــد  د دی ــتمال علــى أن یحــدد فــي
 باللغة العربیة.

 هارالاعتراض على الإش: المطلب الثاني

     ً                                                                             انطلاقــا  مــن عــدم مســؤولیة الجهــة القائمــة علــى الســجل عــن عــدم صــحة البیانــات المشــهرة فقــد حفــظ 
    َّ    الحــق  فــي  ،)١(أو مضــمون عنــه   ٍ من  اض ــر كلإشــهاورد اســمه فــي ا    ٍ شــخص                             ّ القــانون ومــن بعــده النظــام لأي  

للضـامن "لـي: ) مـن القـانون مـا ی١٣إذ جاء في المـادة ( ،الاعتراض على ما ورد في الإشهار من بیانات 
مـن هـاتین الصـفتین إشـهار اعتراضـه                                ٍّ شخص تم إشـهار اسـمه فـي السـجل بـأي     ّ أي   أوالمضمون عنه  أو

 إجـراءات تحـدد  أني مواجهـة الغیـر علـى ف ـ ناضـملا حـق ن یـؤثر الاعتـراض علـى نفـاذ أفـي السـجل دون 
 ".الاعتراض بموجب نظام یصدر لهذه الغایة وفقا لأحكام هذا القانون إشهار

ّ                                                                       حظ أن  النص القـانوني أكـد وبوضـح علـى أن الاعتـراض علـى الإشـهار یثبـت للضـامن مـن جهـة یلا     
ٍ               ٍّ       مـن جهـة  أخـرى أو لأي شـخص  یشـهر اسـمه بـأي  مـن هـا عنـهوللمضمون                 ٍ        ّ      ولعـل مـرد  ذلـك  ،نیتلصـفتین ا     

ّ                                                           ّ      هو أن  الإشهار في حق الضامن والمضمون عنه تتضمن أن ینسـب لهمـا مدیونی ـة قـد  ؤثر فـي مركزهمـا ت ـ    
ً                         ویلاحــظ أن الــنص لــم یــذكر المضــمون لــه مــثلا  ولــم یفــتح المجــال لكــل ذي  ،الي وســمعتهما التجاریــةالم ــ                                    

 
 ".     ً ضامنا   یكن لمإذا  المضمون بالالتزام المدین" بأنه: "المضمون عنه) من القانون اصطلاح "٢)عرفت المادة (١(
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ّ                 كما لو ادعى شخص  من الغیر أن  المنقول المشهر  ؛مصلحة ملكیتـه لـه ولا حـق للضـامن فـي  د تعـو رهنه                ٌ           
 رهنه.

ّ        وا ذا كان هذا هو حال النص القانوني فإن  الرجوع ینبئنا بغیر ذلك  ) من النظام١٤نص المادة (إلى   ٕ                                   
ً          لكـل ذي مصـلحة أن یشـهر اعتراضـا  فـي السـجلللضـامن أو المضـمون عنـه و " إذ جاء فیه ما یلـي:                            ...  "

ّ                       إذ یلاحــظ أن  نـــص النظـــام أضـــاف لأصـــحاب          َّ                        عتـــراض كـــل  مـــن كــان لـــه مصـــلحة فـــي هـــذا لاافـــي الحــق          
     ّ              ً        ّ   د نص  على ذلك ابتداء  كما تقد م.اض ودون أن یكون القانون قالاعتر 

َ                    نون بالنتیجة أعطى الحق لطالب الإشهار في تـدوین بیانـات الإشـهار دون  رقابـة علیـه مـن قبـل فالقا                                                              
وبالتـــالي فإنــه یمكـــن أن  ،یــهورد فلا بــل وأخلیـــت مســؤولیتها عـــن أي خطــأ  ،الجهــة القائمــة علـــى الســجل

 تظهر بیانات في الإشهار تنطق بغیر الحقیقة فما الموقف القانوني لمن یتضرر من ذلك؟
ــد  ــى الإشـــهار كموقـــف   لقـ ــوع الاعتـــراض علـ ــانون موضـ ــم القـ ــل                                             ٍ نظـ ــهار       ٍ مقابـ لصـــلاحیات طالـــب الإشـ

 ،للإشــهار رلآخ ــهـو ا هــذا الاعتــراض الـذي ینبغــي أن یخضــع ،الواسـعة فــي تضـمین الإشــهار مــن بیانـات 
ّ               وأن یتضمن سندا  لما نص ت علیه المادة   من النظام البیانات التالیة: ١٤             ً       

 اسم المعترض. -

 شهار.رقم تسجیل الإ -

 بیان أسباب الاعتراض. -

ّ                وعلــى هــذا النحــو فــإن المشــر ع یكــون قــد أقــر  الإشــهار مــن جانــب               ّ ّ                       وأقــر  الاعتــراض علیــه مــن جانــب ،                            
ُ                 ُ آخر بحیث  یكون كل منهما م    لاع الجمهور علیه.طلا ابلوقر   َ شه         

 والسؤال الذي یفرض نفسـه مـا الأثـر القـانوني للاعتـراض علـى الإشـهار؟ نظمـت هـذا الأثـر كـلا مـن
ومفـــاد هـــذا الأثـــر أن لا تـــأثیر للاعتـــراض علـــى وجـــود ، مـــن النظـــام ١٤مـــن القـــانون والمـــادة  ١٣المـــادة 

ً    منتجـا  لآث ـ لسـیظ شـهارالإ            ّ بمـا یعنـي أن  ، الإشهار ولا على نفاذه فـي مواجهـة الغیـر اره فـي مواجهـة الغیـر     
ك الآثـار وسـیظل الوضـع فـالاعتراض بالنتیجـة لـن ینـال مـن نفـاذ تل ـ ،بالرغم من إشهار الاعتراض بجانبه

ــو ــذا النحـ ــى هـ ــى  علـ ــن إلـ ــرر مـ ْ           أن  یتقـ ــة   ــهارالمحكمـ ــاء الإشـ ــهإلغـ ــت علیـ ــا نصـ ــق مـ ــن  ، وفـ ــرة (ب) مـ الفقـ
 .)١() من النظام١٤(المادة
 

 
لـم یصـدر قـرار عـن المحكمـة  نفاذ الإشهار المعترض علیـه مـاعلى هار الاعتراض یل إشسجلا یؤثر تتنص هذه الفقرة على: " )١(

 ".ذلك الإشهار بإلغاء
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 شـهار حـال النـزاع حولـه الأمـر الـذي یعیـدناكمـة المختصـة بإلغـاء الإحمد الم یحـد ولكـن هـذا الـنص ل ـ
لـیس ؛ فالإشـهار    ٕ                                 ً ، وا ن كـان الأمـر لـیس بهـذه السـهولة أیضـا  يالقواعد العامة في الاختصاص القضائإلى 

لكترونـــي عـــابر لكـــل النطاقـــات المكانیـــة، والإشـــهار إ                              ٕ             مرتبطـــا بنطـــاق مكـــاني یتحـــدد فیـــه وا نمـــا هـــو فضـــاء 
أي مــن قواعــد تحدیــد إلــى  عقــد الــرهن فــي مكانــه وزمانــه ، وربمــا لــن یتعــذر إســناده ف عــنف یختل ــكتصــر 

وحبـذا  یسـتأهل مـن المشـرع شـیئا مـن التنظـیم فـي تحدیـد الاختصـاص، الاختصاص ولكن أمـرا كهـذا كـان
أن كمــا ویلاحــظ  ،كــذلك لــو أناطــه بقاضــي الأمــور المســتعجلة لحساســیة الأمــر فــي ســیاق الحیــاة التجاریــة

اء لاحیة المحكمـــة فـــي إلغ ـــص ـــإلـــى  لـــم یشـــر                                 ّ   صـــلاحیة المحكمـــة فـــي إلغـــاء الإشـــهار ولكنـــ ه ل راص أش ـــالـــن
لاعتــراض إنمــا دعوى رد ا ٕ                                 وا ن كـان یفهــم ضــمنا أن رد المحكمـة ل ــم صــحته، الاعتـراض فــي حــال ثبـت عــد 

 .یعني إلغاء وجوده المشهر وآثاره
ْ                                ولعـــل  مـــن المناســـب أن  نتســـاءل عـــن قیمـــة وجـــود الاعتـــراض ب               ّ ن منهمـــا ســـیؤتي   َ ومـــ   رالإشـــهجانـــب ا   

إذا كـان ، ف ـم الغیـر                          ٕ   والمتمثـل بالعلانیـة والإعـلان وا عـلا، كلاهما  هل رض المعد غ    ّ            حقیقی ة في ظل ال       َ مفاعیل  
                                      ً            انشـغال ذمتـه المالیـة ورهنـه لمنقولاتـه سـعیا  للـدفاع عـن إلـى  الشخص سیبدي اعتراضه على إشهار یشـیر

ٍ    نحو  نس على  ٕ  وا ن _رسمعته المالیة التي قد ینال منها الإشعا ٍ  بي           ً  ش كثیـرا                         ّ فإن وجود الاعتـراض لـن یشـو  _ 
ّ َ      ذلـك أن  مجـر د  وجـود  ؛على تـأثیر الإشـهار مـن هـذا الجانـب      ّ ٍ                                  نـزاع  فـي هـذا الشـأن یجعـل الآخـرین متخـذین           

                                                 ً                       وهو ما سیضر التـاجر وسـیكون مفعـول الإشـهار أكثـر تحققـا  مـن مفعـول الاعتـراض علیـه ،موقف الحذر
یة فـي ینبغي للاعتراض أن یؤتي مفاعیل جد  الأمر الذي كان، الآخر ءاا إز ل منهمما قسنا مفاعیل كإذا 

ــا اتصـــل بإإذا  إیقـــاف الإشـــهار بالـــذات  ً  نكـــار التوقـــع علـــى العقـــد مـــثلا  مـ ال الفصـــل فـــي صـــحة یح ـــ ٕ   وا ن ،                         
     ٕ                              هــذا وا ن كــان مــن شــأن الاعتــراض أن یــؤتي  ،       ٍ        جهــة قضــاء  مســتعجلإلــى  الإشــهار مــن عدمــه بعــد ذلــك

  ً  حقـا                  ٌ كمـا لـو ادعـى شـخص   ،ورد مـن متضـرر مـن الإشـهارإذا  بالـذات  ض و الفـر ي بعض         ّ      مفاعیل جد یة ف
                        ّ                    رهــن حیــازي مــع ملاحظــة أن نــص  القــانون لــم یــنظم حــق  علــى المــال المرهــون ســواء حــق ملكیــة أو حــق

ْ                                        هؤلاء في الاعتراض وا ن  جاء النظام وبخلاف ما ذهب القانون فنظمه.  ٕ                  
 انقضاء الإشهار : المطلب الثالث

ّ       سندا  لما نص ت علیه:    ً أولا   اب التالیة:بسبالأشهار ینقضي الإ /أ من القـانون فـإن الإشـهار ١٥المادة     ً       
 :ضـت المـدة المحـددة لـذلك فـي السـجل، إذ جـاء فیهـا بهـذا الخصـوص مـا یلــيینقضـي حكمـا فـي حـال انق

 ءات للإجـراینقضي الإشـهار بانتهـاء المـدة المحـددة فـي السـجل مـا لـم یـتم تمدیـدها قبـل انتهائهـا وفقـا  -أ"

 من القانون فإن ٩/٤مادة وبالرجوع لل ،"ددة بموجب نظام یصدر لهذه الغایة وفقا لأحكام هذا القانونمحال
 ". ّ                        مد ة سریان إشهار حق الضمانمن البیانات التي یتضمنها الإشهار "
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ّ                          ولعــل  كــلا هــذین النصــین لــم یشــیرا ّ                                                أن  مــدة الإشــهار هــي ذاتهــا مــدة اســتحقاق الــدین المضــمون إلــى       
        ّ                                                            ّ      من المتصو ر إذن أن تختلف مـدة الإشـهار عـن مـدة الاسـتحقاق؟ لعـل الإجابـة النظری ـة عـن ل فه، بالرهن

مــدة إشــهار ومــدة الإشــهار یحــددها إلــى  فكــلا النصــین أشــارا ،بئنــا بــأن لا مــانع مــن ذلــكهــذا التســاؤل تن
ّ  ر أقل  هاشة الإانت مد وعلیه فلا إشكال قانوني في حال ك ،طالب الإشهار عند تعبئة النموذج المعد لذلك     

: أولهمــا ؛جــزئینإلــى  إذ ربمــا كــان اتفــاقهم ینطــوي علــى تجزئــة مــدة الاســتحقاق ؛مــن مــدة الاســتحقاق ذاتــه
للإشـهار تزیـد عـن                                  ً ولكـن هـل لطالـب الإشـهار أن یحـدد مـدة   ،ولا مـانع فـي ذلـك، حیـازة  :وثانیهمـا      ٌ إشـهار  

، لعـل مثـل هـذه الفرضـیة نیسـنت لغتب هارة للإشكأن یكون الاستحقاق بعد سنة فیحدد مد  ،مدة الاستحقاق
ّ           متصـو رة الحـدوث  عـن دقـة البیانـات المدرجـة فـي جهـة الإشـهار  فـي ظـل إخـلاء مسـؤولیة- أقلهـا نظریـا -    

ْ            ولكــن هــل یمكــن للضــامن الــراهن أن  یعتــرض علــى  ،فصــحة البیانــات مســؤولیة طالــب الإشــهار ؛الإشــهار                             
عــن مــدة الاســتحقاق؟ إن فرضــیة أن یضــار  ارلإشــهمــدة ا ذي یضــار بــه مــن إطالــةومــا ال ــ ؟كهــذا  ٍ ج  إدرا

  ٕ                              وا ن كانـت فـي نطـاق ضـیق؛ إذ ربمـا                                                        ٌ الضامن الـراهن مـن إطالـة مـدة الإشـهار عـن مـدة الاسـتحقاق قائمـة  
عقد صفقة بیع للمنقول المرهـون بعـد انتهـاء مـدة الضـمان وبالتـالي فـإن وجـود إلى  یسعى الضامن الراهن

مــن إشــهار اعتــراض فــي  _والحالــة هــذه _نــه           ّ مــر الــذي یمك  لأا ،هّ    ر  ب ــیض ــمــدة أطــول مــن مــدة الاســتحقاق س
 بإزالة المخالفة من هذا الجانب. السجل على هذا البیان ومن ثم المطالبة القضائیة

ً   ٕ                 وعلى أي  حال  فـإن مضـي المـدة المحـددة فـي الإشـهار مـن شـأنه أن ینهیـه حكمـا  وا ذا مـا أراد طالـب                                                        ٍ     ّ       
أمكنــه              ِ فــإذا لــم تــنقض   ،                         ِ قضــت مــدة الإشــهار أم لــم تــنقض  انل ن؛ ه ــن حــالی                 ّ      اســتمراره فإننــا نفــر ق بــی الإشــهار
ْ                                  دون أن  یشـــیر هـــذا الـــنص لشـــروط هـــذا التمدیـــد ،  ً  قا  ه ســـاب/أ المشـــار إلی ـــ١٥    ً             وســـندا  لـــنص المـــادة التمدیـــد       

 ١٣                            ّ        نظام سجل الحقوق فإننا نجد نص  المادة إلى           ٕ                                      وأحكامه وا نما أحال بخصوصه للنظام وعلیه وبالرجوع
یجوز تمدید مدة الإشهار المسـجل بتسـجیل إشـهار تمدیـد علـى  "ما یلي: جاء فیهذ إ ،عالموضو منه تنظم 

 ".شهار ومدة تمدید سریان الإشهارأن یتضمن رقم تسجیل الإ
ّ        ولكن  هذا النص كذلك لم یعالج شروط التمدید فهل یحتاج مثلا  لموافقة الضامن الراهن الخط یة كمـا                             ً                                                   ّ    

فــإذا  ؛  ّ              ّ           فإن نــا لابــد وأن نمی ــز بــین الآتــي وهــذا التســاؤل ضــیةفر الهــذه  ٕ     وا زاء  ،ولــيهــو الحــال فــي الإشــهار الأ
ن التمدیـد تجـاوز تلـك المـدة أهار الأولي قد تضمنت مـدة معینـة و كانت موافقة الضامن الخطیة على الإش
ّ   رن  بموافقــة خط یــة                  ُ                 فــإن التمدیــد والحالــة  هــذه یجــب أن یقت ــ            َ ة              ّ ي حــال كانــت مــد  أمــا ف ــ ،مــن الضــامن جدیــدة  

ّ              وجاءت الموافقة على الإشهار مطلقة غیر مقیـدة فـإن  طالـب الإشـهار  مدة الإشهارن م أطولتحقاق الاس                                             
لاسـتمرار نفـاذ وذلـك فقة خطیة أخرى غیـر الموافقـة الأولیـة المقترنـة بالإشـهار الأولـي لیس في حاجة لموا

ً             مــا كــان مفوضــا  بــذلك فــي عق ــإذا  كمــا ویملــك طالــب الإشــهار التمدیــد  ،مــدة الاســتحقاق ة فق ــوان ومد الــره           
 الإشهار.
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ّ                  أم ا الفرضیة الثانیة وهي أن  مدة الإشهار انقضت ومع ذلك فإن  طالب الإشهار یرغـب                               ّ فـي اسـتمراره   ّ                        
كون أمــام إشــهار جدیــد یتطلــب إجــراءات نفإننــا والحالــة هــذه س ــ ،لقیــام الــدین     ً                     ٌ ادعــاء  منــه بــأن الضــمان قــائم  

 .)١(رسوم القانونیةالع ة دفع ضرور جدیدة بما في ذلك موافقة الضامن الراهن الخطیة م

ّ    انقضاء الحق  ف:      ً ثانیا    الرهن قبل انقضاء مدة الإشهار ي          

ّ                  ســباب انقضــاء عامــة نصــ ت علیهــا المــواد مــن ینقضــي الــرهن بأ مــن القــانون  ١٤٢٢ولغایــة  ١٤١٩                   
ٍ                                       والتي من بینها انقضـاء الـدین المضـمون لأي  سـبب  كـان مـن أسـباب انقضـاء الـدیون كالوفـاء أ ،المدني     ّ و                                      

                                                        ّ   كاتحاد الذمتین والمقاصة وغیرها كما وینقضي الرهن بهلاك محل ه.؛ الوفاء عادلما ی
ّ       فإذا انقضى حـق  المض ـ ٍ        ٍّ                  ِ  مون لـه المـرتهن فـي رهـن المنقـول لأي سـبب  قـانوني  كـان مـن الواجـب علیـه                                                  

 یوم من) ١٥إلغاء الإشهار وذلك خلال (إلى  /ب) من القانون المبادرة١٥    ً        َّ               وسندا  لما نص ت علیه المادة (
َ     تحـت طائلـة اعتبـاره مسـؤولا  عـن تعـویض أیـة أضـرار تترتـب نتیجـة  ذلـكانقضاء الحـق فـي الـرهن یخ تار                                 ً                       ، 
ّ                                                                    ٍ عــل  مســؤولیة المضــمون لــه عــن تلــك الأضــرار بعــد فــوات تلــك المــدة مســؤولیة عــن فعــل  ول ضــار باعتبــار   

                           ُ                           الالتزام الملقى علیه والحالة  هذه التزام قانوني لا عقدي.

 ن حقه في الإشهارله عمضمون نزول ال:      ً ثالثا  

ّ     إذا كان إشهار رهن المنقول من حق المضمون له الدائن المرتهن فإن  له  أن یتنـازل  _لحالة هـذهوا-                                                            
 ٕ                                                                    وا ذا كانت هذه النتیجة هي مقتضى القواعد العامة فإن هذا المضمون ورد به ، عن حقه في هذا الإشهار

ّ                  نــص  خــاص فــي النظــام إذ نصــ ت علــى ذلــك المــادة (  إلغــاء لــه للمضــمون یجــوزء فیهــا: "ي جــا) والت ــ/أ١٨  ٌّ                    
 ".فیه المحددة المدة انتهاء قبل الإشهار

؟ مون لــه بعــد إلغائــه الإشــهار وقبــل انتهــاء مدتــه أن یعیــده أثنــاء ســریان تلــك المــدةولكــن هــل للمض ــ
 جـراءات                           ً                                                             الحقیقة أن إعادة الإشهار مرة  أخرى بعد النزول عنه ولو كان أثناء سریان مدته الأولى یتطلـب إ

ّ                      ّ          ة وشروط جدیدة على رأسها موافقة الضامن الخط یة لأن القاعدة القانونی ة تقول "د یجد   ".ط لا یعود الساق                                         

 استبدال الإشهار بالحیازة::      ً رابعا  

ً  ســبق  وبینــا أن  المشــر ع  الأ ردنــي  لــم یلــغ  الــرهن  الحیــازي للمنقــول وا نمــا أوجــد طریقــا  مرادفــا  لــه متمــثلا            ً       ً              ٕ                   َ       ِ       َّ    ُ    َ  ّ       ّ          َ   
ِ                                 وعلیــه  فــإن اســتبدال الإشــهار بالحیــازة مــن  ،منقــول بیــد مالكــه المــدین الــراهنلازة اء حیــابإشــهار الــرهن وبق ــ     

للمضـمون لـه من القانون على تنظیمه إذ جاء فیها: " ١٢ینهي الإشهار وهو ما حرصت المادة شأنه أن 

 
                ٕ      . تسـجیل الإشـهار وا شـهار ١: یستوفى رسم مقداره عشـرة دنـانیر علـى كـل مـن -أ ") من القانون على: ١/أ/٤١تنص المادة () ١(

 ".          ٕ               ٕ             التعدیل وا شهار التمدید وا شهار الاعتراض
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اجهــة الضــمان فــي مو  حــق اســتبدال الإشــهار بالحیــازة أو الحیــازة بالإشــهار دون أن یــؤثر ذلــك علــى نفــاذ 
 ".رلغیا

ّ  ل مــن حــق  إذ جعــل هــذا الــنص خیــار الاســتبدا ،                             ً            ولعــل صــیاغة هــذا الــنص تحتــاج شــیئا  مــن التحلیــل       
ٌ              المضــمون لــه بــالرغم مــن أن خیــار الإشــهار أو خیــار الحیــازة أمــر  متــروك  لاتفــاق الأطــراف       ٌ فالفــارق بــین  ؛                                                      

ّ                                                       الخیــارین جــوهري  والمتمثــل باحتفــاظ المالــك فــي حیــازة الشــيء المرهــون وبالت ــ  ،ع بــه واســتعمالهاف ــنتالي الا             
ٌ          افقـة الضـامن الـراهن أمـر  یحمـل فـي وعلیه فإن ترك خیار الاستبدال للمضمون له المرتهن دون تطلب مو                       

 ٕ                                        ً     وا ن كنـت أعتقـد أن هـذه النتیجـة لـم تكـن مقصـودة  مـن  ،          ً                                 طیاته خروجا  علـى الطبیعـة الاتفاقیـة لعقـد الـرهن
ّ                  را  وأن  النص بصیغته تلك عذ كان هذا لیس   ٕ  وا نصیاغة  في التعبیر والدقة         ّ                  قبل المشر ع وأنها محض عدم       ً 

ِ  حري  بالتعدیل .         ٌّ    
ــنص  ــا ویلاحـــظ أن الـ ــرف بإلغـــاء كمـ ــم یلـــزم أي  طـ ه لـ ــازة إلا أنـــ  ــتبدال الإشـــهار بالحیـ  ٕ                                    ّ             َّ            وا ن ســـمح باسـ

ْ      إذ كان على المشـر ع أن  یشـیر ،الإشهار لانتقال الحیازة كما فعل مع الأسباب الأخرى     ّ  علـى كـالتزام لـذلك                
 الیة لانتقال الحیازة.   ّ            ل مد ة معقولة تلاخك و له بذلالمضمون 

 لمنقول تقویم آثار إشهار رهن ا: المبحث الثالث

تهافت   :ونعالج في الثاني ،ماهیة آثار الإشهار أولها:سنقسم هذا المبحث لثلاثة مطالب نعالج في 
ییز  متبة ظل صعو شهار في تقییم آثار الإ :في حین نعالج في الثالث  ،افتراض علم الغیر بالإشهار

 وذلك على النحو التالي: المنقول، 
ّ  المطلب الأو ل  لإشهار ا  ماهیة آثار:          

علـى الـرغم ممـا ورد فـي  -أ ) من القانون والتي جاء فیهـا: "٦           ً          الإشهار عموما  المادة ( آثارت ص  ّ لخ  
 لحیــازةویســتعاض عــن ا ،   ً      ً             رهنــا  مجــردا  مــن الحیــازة الأمــوال المنقولــة والــدیون یجــوز رهــن خــر،آأي تشــریع 

یمـنح إشـهار  -ب  .هـذا القـانون لتمـام الـرهن ولزومـه ونفـاده فـي مواجهـة الغیـر ار الرهن وفقا لأحكامهشبإ
         ً                                                                                    الــرهن وفقــا  لأحكــام الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة الــدائن المــرتهن حــق تتبــع المــال المرهــون فــي أي یــد كانــت 

المـال المرهـون عنـد التنفیـذ  عبی ـ وحصـیلةوحق التقدم على الدائنین الآخرین في استیفاء الدین من العوائـد 
 ".علیه وفقا لأحكام هذا القانون

ّ      وعلیــه فــإن  منــا  فیـــهیتمثــل بســـریان آثــار الــرهن فـــي مواجهــة الغیــر علـــى نحــو اعتبــر  الآثــارط هـــذه         
                          ّ               ثبــات العكــس مــن قبــل الغیــر بأن ــه یعلــم بموضــوع لإ         ٍ غیــر قابــل        ٍ مفتــرض                                ٍ القــانون هــذا الإشــهار بمثابــة علــم  

                     ً             الشــخص الــذي لا یكــون طرفــا  فــي العقــد لا إلــى  وینصــرف مفهــوم الغیــر بشــكل عــام )١(.یاناتــهالإشــهار وب

 
)١(  
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حیــازة المجــرد مــن الالغیــر فــي إطــار رهــن المنقــول  وبإســقاط مفهــوم الغیــر هــذا علــى، )١(ة ولا نیابــةأصــال
            ً     ، إذ یعــد غیــرا  كــل موضــوع البحــث فیعنــي كــل شــخص لــه حــق یضــار مــن وجــود رهــن المنقــول دون حیــازة

 .)٢(على المال المرهون                ٌّ ني أصلي أو تبعي  عیحق  خص لهش
ّ                                         أن  نفــاذ رهــن المنقــول فــي مواجهــة الغیــر فــي ظــل إلــى   نشــیر                                ْ ولعــل مــن المناســب فــي هــذا المقــام أن    

ّ                القانون المدني یتوقف على تحقق أمرین سندا  لما نص ت علیه المادة (  ) ألا وهما:١٤٠٥                                       ً       
 .)٣(ید عدلى إل وتهن أید المر إلى  انتقال الحیازة من ید الراهن -أ

ّ                                                         ولعـــل  منـــاط انتقـــال الحیـــازة مـــن یـــد الـــراهن لیـــد المـــرتهن هـــو قـــدرة ا لمـــرتهن علـــى الســـیطرة علـــى    
بالتأكیــد  ،                                                                    ٍ بمعنــى قدرتــه علــى مباشــرة الأعمــال المادیــة علــى الشــيء محــل الحیــازة دون عــائق   ،الشــيء

 .)٤(                                          ِ متى كان هذا الانتقال نتاج اتفاقهم على الرهن  
ّ         "ولعــل  الحكمــة  المــرتهن مــن حــبس المرهــون  تمكــین عــن                      ً انتقــال الحیــازة هــي فضــلا   تراطمــن اش ــ    

ن المال المرهون لم یعد مـن أمـوال الـراهن الحـرة الخالیـة مـن الحقـوق إذ إن بقـاء هـذه لإعلام الغیر بأ
الأمــوال فــي حیــازة الــراهن مــن شــأنه أن یخــدع الغیــر ویجعلــه یعتقــد بیســار الــراهن وملاءتــه فیشــجعه 

 .)٥("قراضهإعلى 

ویكــون التــاریخ  حــدد فیهــا الــدین والمــال المرهــون:            ً                         ُ ن الــرهن مــدونا  فــي ورقــة ثابتــة التــاریخ ی  یكــو أن  -ب 
ّ   حال توافرت أیا  من الحالات التي نص ت                    ً    ویكون التاریخ ثابتا  في  على الورقة الناظمة للرهن       ً ثابتا                     ً             

 .)٦(وتعدیلاته ١٩٥٣لسنة  ٣٠من قانون البینات رقم  ١٢علیها المادة 

 

 
ـن العقــد عمومیــر ع ــفهــوم الغانظر فــي م )١( ـً               ا : صــبري حمــد خاطــــــــــ ـ، الغیــر عــن العقــد، رسرـــــــ ـالة دكت ــــــــ ـلی وراه، كـــــــــــ ة القــانون جامعــة ـــــــــ

 .١٩٩٢بغداد 

نشــر والتوزیــع/ القــاهرة، ، المركــز العربــي لل١ســهام عبــد الــرزاق الســعیدي، فكــرة رهــن المنقــول دون حیــازة والحمایــة القانونیــة لــه، ط) ٢(
 .٣٦٦، ص٢٠١٨

 .١٤٠٥ في الوقت الذي لم تشر فیه لذلك المادة ١٣٩٩رهون في ید عدل المادة الم ة أن یكونت لإمكانی )أشار ٣(

تنتقـل الحیـازة مـن الحـائز )، والتــي جــاء فیهــا: "١١٧٤نظمت موضوع انتقال الحیــازة فــي ظــل القــانون المــدني الأردنــي، المــادة: () ٤(
یسیطر على الشيء أو الحق محل الحیازة ولو لـم ان  یه الحیازةنتقلت الیره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من اإلى غ

 .١٦٤: علي هادي العبیدي، الحقوق العینیة، مرجع سابق، ص ي تفصیل ذلك فقهاانظر ف ".یتم تسلیمه

 .٣٠٨المرجع السابق، ص)٥(

ت مضـمونه یثب ـ مـن یـوم أن -ب لعـدل.امن یوم أن یصادق علیـه الكاتـب  -أ ثابت:ریخ ویكون له تاتنص هذه المادة على: ") ٦(
مـن یـوم وفـاة أحـد ممـن لهـم  -د مخـتص.یؤشر علیه قاض أو موظـف  من یوم أن -ج     ً  رسمیا .في ورقة أخرى ثابتة التاریخ 

یصبح مستحیلا على أحد هؤلاء على السند أثر ثابت أو معترف فیه من خط أو توقیع أو ختم أو بصمة أصبع أو من یوم أن 
 ".لعلة في جسمه أن یكتب أو یبصم
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ي فهــو إمــا أن یعنــي بــاق ؛المقصــود فــي هــذا المقــام ینصــرف فــي اتجــاهینمــدلول الغیــر   ّ  إنــ هه فلی ــوع
وقـد ینصـرف  ،                                                                        ّ  دائني الضامن الـراهن ویطلـق علـى حـق المضـمون لـه المـرتهن فـي مـواجهتهم بحـق التقـد م

أو  ملكیـة       ً                                     ً           یدعي حقا  له على المال المرهون سواء كان متصرفا  إلیه بال    ٍ شخص     ّ أي  إلى  مفهوم الغیر كذلك
ً  عـا  مسـتقلا  الحقـین فر كل من هذین بحث لوهو ما یطلق علیه في حق المرتهن بحق التتبع وسنفرد ، غیرهب       ً  

 وعلى النحو التالي:
ّ  الفرع الأو ل                  ّ  حق المرتهن بالتقد م:         

ّ                                    لخ صت هـذا الأثـر مـن آثـار الإشـهار المـادة ( ) مـن القـانون والتـي جـاء فیهـا بهـذا الخصـوص مـا ١٩ 
ي من الحالات المنصـوص علیهـا فـي الفقـرة أالضمان في مواجهة الغیر ب حق یترتب على نفاذ  -أیلي: "

حـق المضـمون  ) مـن هـذا القـانون١١) والمـادة (١٠و (ب) مـن المـادة ( ) والفقـرتین (أ)٩المـادة ((أ) من 
 حـق اریخ نفاذ الضمانة بناء على ت حقوقه المضمونة من له في التقدم على غیره من الدائنین في استیفاء

 ".في مواجهة الغیر ووقتهن الضما
تزاحم مع غیره من حقوق الضمان إذا  لمنقولولعل صفحات هذا البحث تنوء عن بحث موقع رهن ا

ْ                        إذ إنــه مخصــص ابتــداء  لبحــث مفاعیــل الإشــهار دون أن  یتعــدى ذلــك لنطــاق معرفــي  ؛       ّ            القانونی ــة والاتفاقیــة                           ً                 
 .كمفاعیل الرهن ذاته یتجاوزه

ّ      وحق  الت فـي مركـز تفضـیلي علـى ووقوعـه     ّ                  أولوی ة الـدائن المـرتهن " یعني:المقام ا  ّ                قد م المقصود في هذ   
یـــره مـــن الـــدائنین الـــذین لا یتمتعـــون بـــنفس مركـــزه ســـواء كـــانوا دائنـــین عـــادیین أو دائنـــین متـــأخرین فـــي غ

 .)١("المرتبة
  ُّ ي  أ ةلـیس لهـذه الضـمانو  ،                       ً                                         فالرهن بالنتیجة لـیس هـدفا  بحـد ذاتـه بقـدر مـا هـو ضـمانة لاسـتیفاء الـدین

 ،                       ّ                                                              لم تتضمن المكنـة القانونی ـة فـي التقـدم علـى الـدائنین الآخـرین عنـد التـزاحم علـى حصـیلة التنفیـذ إذا  قیمة
ْ                 ولمـــا كـــان إشـــهار رهـــن المنقـــول لـــیس ركنـــا  فـــي هـــذا العقـــد كمـــا تقـــد م فمـــن المتصـــو ر أن  ینشـــأ العقـــد قبـــل      ّ             ّ                      ً                                  

ار أكثـر مـن رهـن وق یجیـز إشـهحق ـكـان قـانون ضـمان ال ولمـا ،                         ً           الإشهار وهو بذلك یكون نافذا  بین طرفیـه
ّ     فإن  الس )٢(على ذات المنقول ال الذي یفرض نفسه في هذا المقام ما أثر الإشهار علـى تـزاحم الضـامنین ؤ   

 .المرتهنین؟
                                                                          ّ   ففــي فــرض تــزاحم ضــامن مشــهر رهنــه مــن ضــامن غیــر مشــهر رهنــه فالضــامن المشــهر رهنــه یتقــد م 

ن مشـهرة حقـوقهم            َ        فـي حـال تـزاحم  ضـامنی أمـا ،قانونالمن  ٢/ب/٢٢المادة              ً            على الآخر سندا  لما جاء في

 
 .٢٢٨مرجع سابق، ص العینیة،یر عبد السید تناغو، التأمینات سم )١(

 من القانون. ٢٢، ١٩یستفاد ذلك من المادتین  )٢(
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ّ  وذلك سـندا  لمـا نصـ ت  ،                    ّ                  فالأسبق في الإشهار یتقد م على المتأخر فیه؛              ّ                    فالعبرة بالتقد م لتاریخ ذلك الإشهار         ً        
 /أ) من القانون.١٩علیه المادة (

علــى ذات       ٍّ حیــازي         ٍ مــع رهــن     ٌ هر  مش ــ     َّ      َ                                           ٌ ولكــن  الســؤال  الــذي لــم یجــب عنــه القــانون مــاذا لــو تــزاحم رهــن  
 ٕ         وا ن اعتبــر  )١٢          ٕ                                                              فالقــانون وا ن أجــاز اســتبدال الحیــازة بالإشــهار أو الإشــهار بالحیــازة فــي المــادة ( ؟لمنقــولا

ــادة ( ــهار فـــي المـ ــازة  دون إشـ ــذا  بالحیـ ُ      ً         ِ                       الـــرهن  نافـ ــان علـــى ١١     ــیة أن یتـــزاحم رهنـ ــالج فرضـ ــم یعـ ه لـ ــ          ّ                                      /أ) إلا أنـ
ال هـو الاتكـاء علـى تـاریخ نفـاذ هـذا الإشـكل              ً     مـا نجـده مناسـبا  لح ـو  ،والآخر حیازي                    ٍ المنقول أحدهما مشهر  

فإن كانت الحیازة أسبق والرهن ثابت بسند خطي ثابت التاریخ كانت  ؛           ّ       ّ  لتحدید أولوی ة التقد م             ٍ الرهن كضابط  
ّ               ّ   تقـد م علـى الحیـازة؛ ذلـك أن  القـانون لـم یمی ــز مكـان هـو ال    ٕ                   َ ، وا ذا كـان الإشـهار أسـبق     ّ              متقد مـة علـى الإشـهار                      ّ  

 إذ جعل لهما القانون ذات القوة. ،كال رهن المنقوللین من أششكالقوة بین هذین ال في
 حق المرتهن في التتبع : الفرع الثاني

                                                                  ِّ    حــق الــدائن المــرتهن فــي اتخــاذ إجــراءات التنفیــذ علــى المــال المرهــون فــي أي  یــد ؛ یقصـد بحــق التتبــع
ُ        ینتقل  إلیها هـذا الخصـوص اء فیهـا بج ـ /أ) والتـي١٧لمـادة (      ّ                                وقد نص  القانون على حق التتبع هذا في ا، )١(    
                 ٍّ الضمانة في یـد أي   حق المضمون له في تتبع یترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغیرما یلي: "

 ".حقوقه كان لاستیفاء
ّ    ّ               ویلاحظ أن  الن ص ذكر عبارة " " فهل یعني ذلك أن حق التتبع مقترن بضرورة حلول  لاستیفاء حقوقه       

ّ          أم أن  لخصوصــیة  ،ي ظلــه التنفیــذ علــى المــال المرهــونیبــاح ف ــو  حــو یســتحق فیــه الــدینأجـل الــدین علــى ن     
ٌ         الرهن المجر د من الحیازة والمشهر في السجل أثر  في ذلك؟                                  ّ          . 

                          ّ                                                              الحقیقة أن الإشكالات القانونی ة مدار هذا البحـث والمتعلـق بإشـهار رهـن المنقـول تتـأتى فـي معظمهـا 
الـوارد علـى المنقـول رغـم أن حیازتـه لـم لـرهن ا رض علـم الغیـر بوجـود                     ً              من میزة التتبع تحدیدا ؛ فالمشرع افت ـ

وعلیـه فـإن بقـاء المنقـول المرهـون فـي  ،ید الدائن المرتهن لوجود إشـهار بخصوصـه فـي السـجلإلى  تنتقل
ّ         وعلیه فإن  مبررات  ،آخرین سواء بتصرفات ناقلة للملكیة أو بغیرهاإلى            ّ      نه من التصر ف فیه             ّ ید الراهن یمك           

ّ      ولمواجهــة هــذه الفرضــیة نظ ــم المشــر ع فــي  ،علــم الغیــر بقیــام الــرهن فتــراض ا حــق التتبــع تنطلــق مــنإقــرار        ّ                       
كــل ذي مصــلحة بمــن فــیهم الــدائن المــرتهن بطلــب إجــراء كشــف  ) حــق٢٨القــانون ومــن خــلال المــادة (

ل مستعجل على المال المرهون أینما وجـد ومـا یتعلـق بـه مـن سـجلات إن وجـدت فـي فتـرة نفـاذ الـرهن وقب ـ
      ّ                                                               عدم تصر ف الراهن الضامن بالمرهون أو عدم إتلافه أو تغییره له. وعلیـه فقـد  بت منتثاستحقاقه وذلك لل

 
 .٢٤٣                           ّ                سمیر تناغو، التأمینات العینی ة، مرجع سابق، ص) ١(
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فـي         َّ ره الحـق                                                ّ                                  ّ أعطى القانون للضامن حال ثبت له أن الراهن قد تصر ف في المال المرهون أو أتلفه أو غی  
 إشعار الحائز بما یلي:

ُ     ُ كان الحائز  غیر  إذا                      ً اعتبار أجل الدین حالا   -١  المضمون له.          

 ح الضمانة وصیانتها على نفقة الحائز خلال المدة المحددة في الإشعار. إصلا  ُ رة  مباش -٢

 له. كان الحائز غیر المضمونإذا  تقدیم ضمانات بدیلة أو إضافیة -٣

                                         ً         ِّ الـدائن فـي اسـترداد المنقـول مـن یـد حـائزه أیـا  كـان ولأي    ٕ                                    َ وا ذا كان حق التتبع یحمـل فـي طیاتـه مكنـة   
ن للمضـمون لـه وباعتبـاره صـاحب هـذا الحـق أن یتنـازل عـن حقـه یـه فـإعلة إجـراءات التنفیـذ سبب ومباشـر 

قـد   علـى إجـازة المـرتهن باعتبـار                                                ً             ٌ في التتبع فتصرف الراهن في المال المرهون یقع صـحیحا  ولكنـه موقـوف  
 .)١(  ّ                  ً              ّ  تعل ق به حق الغیر سندا  للقواعد العام ة

علـى الـرغم ممـا ورد فـي : "فیهـاء ن القانون والتي جـا/ب) م١٧وهذا المضمون هو ما أكدته المادة (
 حق علیها خالیة من حقا  و لأي شخص آخر یكتسب أالضمانة لمشتریها    الفقرة (أ) من هذه المادة، تؤول

تم التصرف في الضمانة ضـمن إذا  وافق المضمون له على ذلك أوإذا  الضمان النافذ في مواجهة الغیر
حـق المـرتهن إلـى  ون له على ذلك" ینصرف بالتأكیـد ممضتعتبر "إذا وافق الف ،"الأعمال المعتادة للضامن

ً       ً                          في إجازة التصر ف باعتبار هذا التصرف أصلا  موقوفا  على إجازته لتعلق حقه به.                         ّ              
ّ       ولكـن  مـا ی ّ                  تـم التصــر ف فـي الضـمانة ضــمن إذا  أو         ً                                 حتـاج وقوفــا  عنـده مـا جــاء فـي الـنص مــن تعبیـر "           

  ً                                             ناء  على نفاذ الرهن المشهر في حق الغیـر مـن تـاریخ تث           ً    ل ذلك ابتداء  اس ّ ث  می" إذ الأعمال المعتادة للضامن
ّ                      ر التصـر ف مـن الأعمـال المعتـادة " ومتـى یعتب ـالأعمـال المعتـادة للضـامنالمقصـود بتعبیـر "مـا ف ،الإشهار       

الواقــع أن المشــرع لــم یعــالج فــي إطــار عقــد الــرهن مفهــوم الأعمــال المعتــادة وتلــك تــى لا یعتبــر كــذلك؟ وم
 ١٠٣٥/١ولكنه عالج ذلك فـي إطـار إدارة المـال الشـائع مـن خـلال نـص المـادة  ،ي تعتبر غیر معتادةالت

لـى تلـك الأعمـال التـي لا تـؤدي وینصرف مدلول الأعمال المعتادة في هذا الصدد إ )٢(من القانون المدني
ي الأعمـال التـي إلى إحداث تغییر أساسي في المال أو إلى تعدیل الغرض الذي أعد له،كما هو الحال ف ـ

 
ل غیـره أو ي مـاإذا صدر من فضولي ف ـ الإجازةیكون التصرف موقوف النفاذ على على "من القانون المدني  ١٧١تنص المادة  )١(

في ماله وكان تصرفا دائرا بین النفع والضرر أو مـن مكـره أو  الأهلیةص أو من ناق من مالك في مال له تعلق به حق الغیر
 ".إذا نص القانون على ذلك

ا فـي رو یقـر  أنلمـال الشـائع ا عأربـاثلاثـة  الأقـلشركاء الـذین یملكـون علـى للمن القانون المدني علــى " ١٠٣٥/١تنص المادة  )٢(
 الإدارةمـا یخـرج عـن حـدود  لـه.والتعـدیل فـي الغـرض الـذي اعـد  اسـیةالأسسبیل تحسین الانتفاع بهذا المـال مـن التغییـرات 

المحكمـة خـلال  إلـىق الرجـوع عـذار رسـمي ولمـن خـالف مـن هـؤلاء ح ـإبـاقي الشـركاء ب إلـىیبلغوا قراراتهم  أنالمعتادة على 
 ."لتبلیغیخ اشهرین من تار 
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ف صــیانة المــال وحفظــه واســتغلاله، فــي حــین یقصــد بالأعمــال غیــر المعتــادة تلــك الأعمــال التــي هد تســت
 .)١(تؤدي إلى إحداث تغییر أساسي في المال كهدمه أو تغییر الغرض الذي أعد من أجله 

ّ                       ً     ً          ٍ لعل  في هذا الاستثناء تحدیدا  شیئا  من حمایة  و   ،ربالإشـها مي مـواجهتهللغیر من نفاذ الرهن ف ـ      ٍ فاعلة     
َ                ّ                                    وعلى أي  حال  فإن  الفصل  في اعتبار التصر ف مـن تصـرفات الضـامن المعتـادة مـن عدمـه       ّ     ٍ     ّ  عنـد الخـلاف       

                               ّ              منوط بالقضاء وفق سلطته التقدیری ة في الموضوع.
 تهافت افتراض علم الغیر بالإشهار: المطلب الثاني

ّ                                عرفنـــا أن  الأثـــر الأساســـي المترتـــب علـــى الإشـــها الغیـــر مـــع  ةه ـــآثـــار الـــرهن فـــي مواجر هـــو ســـریان        
ّ           احتفـــاظ الـــراهن بحیـــازة المـــال المنقـــول المرهـــون الأمـــر الـــذي یؤهـــل المـــرتهن للتمت ـــع بحقـــي التقـــد م والتتبـــع              ّ                                                                      

ٍ        ٍّ                                          تأسیسا  على افتراض  قانوني  غیر قابل لإثبات العكس بقیام العلم بمضمونه.            ً      
شــأن ن قــائم؟ ومــن ثــم هــل م ــ ولعــل الســؤال الــذي یفــرض نفســه فــي هــذا المقــام هــل حقیقــة أن العلــم

                       ّ                      ّ                                        ً         ّ   الوسائل التي وفرها المشر ع تحقیق هذا العلم؟ لرب ما یكون المجتمع الأردني قد بلغ مستوى جیدا  من التقد م 
ٍ                    العلمي والتقني ولكن هذا المستوى على أي  حال  لم یبلغ جمیع الناس ّ     َ        فالواقع ینبئنا أن  بعض  الأشخاص  ؛                                      ِّ                    

وعلیــه فتغـــدو مطالبــة المـــواطنین  ،تخدام الأمثــلس ـــنولوجیــا الحدیثــة الایجیــد اســتخدام وســـائل التكلا لازال 
وجــود رهــن مــن عدمــه بواســطة وســیلة واحــدة ألا وهــي الســجل الإلكترونــي حــال رغبتــه إبــرام  مــنبالتثبــت 

 لا یحسن.بما   ّ                            ً                  تصر ف قانوني متعلق بمنقول إلزاما  بما لا یستطیع أو 
ْ              ي أن  تصـدر عـن مصـاد بغفالقواعد القانونیة ین ،لمجتمعبـا     ُ تتصـل   )٢(    ّ   ر ماد یـة    ٍ  ؛ ثقافـة  وسـلوكا  وعـادات         ً       ً       

ومـن هنـا  ،فـي التطبیـق                                         ٍ د خارج تلـك الثقافـة فإنهـا سـتكون غیـر ملائمـة                                  ّ وعلیه فإذا جاءت تلك القواعد لتغر  
             ً                                 لا یتوافــق كثیــرا  مــع مــا هــو ســائد فــي المجتمــع بخصــوص  - والحالــة هــذه -فــإني أجــد أن افتــراض العلــم 

                                      ّ        آخــر فــإن افتــراض العلــم یواجــه مشــاكل قانونی ــة یمكــن  نــب اهــذا مــن جانــب ومــن جت التعامــل فــي المنقــولا
 إجمالها بالآتي:

واتخذ أسلوب الإشهار الشخصـي  ،         ّ                               اتخذ المشر ع السجل الإلكتروني وسیلة للإشهار       ُ        المشكلة  الأولى:
ً  بمعنــى أن  أســاس الاســتعلام هــو شــخص الضــامن ثــم واتخــذ أساســا   ،     ً                  أســلوبا  لتنظــیم هــذا الســجل                                           ّ مییـــز لت       

 
 .  ٥٠، ٤٩، صم٢٠٢٠، ٢، طر والتوزیعالحقوق العینیة، عالم الكتب الحدیث للنش العبیدات،مد محیوسف  )١(

واء كانت مجموعة العوامل التي تساعد على تحدید مضمون القاعدة القانونیة، س                                         ّ    ) یعرف المصدر المادي للقاعدة القانونیة بأن ه: ٢(
لحل الذي تقرره  فكل قاعدة قانونیة تنصمن مشكلة تحتاج إلى حل، وا .یةاقتصاددینیة أو  سیاسیة أوهذه العوامل اجتماعیة أو 

. انظر القاعدة یكون ولید ظروف وعوامل متعددة یخضع لها المجتمع، وتشكل هذه الظروف والعوامل المصدر المادي للقاعدة
 وما بعدها.  ١١٥، ص٧ط عمان، /والتوزیع ر وائل للنشرالمدخل إلى علم القانون، دا دي،الداو غالب  ذلك:في تفصیل 
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الرقم الـوطني للشـخص إذ یتخذ لنا الإشارة لمفهومه سبق  ً        ً     ُ       ّ    ا  قانونیا  سماه  "المعر ف"بطضاشخص الضامن 
ً                                          ا  للاستعلام عنه مـن الغیـر ورقـم تسـجیل المؤسسـة ف به في السجل وأساسیلتعر ل  ً ا  الطبیعي المواطن أساس

 ستعلام عنه.الاو  أساس التعریف به هوورقم جواز الأجنبي  ا والاستعلام عنهالتعریف بهل  ً ا  أساس      ّ  الفردی ة
ً                          الغیـر أن یكـون عالمـا  بـالرقم الـوطني لمـن یتعام ـ شـخص       ُ                  والسؤال  هنا هل یفترض فـي  معـه؟ ومـاذا  ل                  

                           ً       تعاقـد علـى هـذا النحـو لـیس شـرطا  لصـحة مإن معرفة شخص ال ،حجبه عنه أو زوده برقم غیر حقیقي لو
      ً                 د صـحیحا  فـلا یشـترط فـي كـلا عق ـال بمعنـى حتـى یعتبـر ،             ً                                 التعاقد ابتـداء  طالمـا ثبـت تمتعـه بالأهلیـة الكاملـة

لیسـتعلم عنـه فـي ب علمـه بـالرقم الـوطني                                                      ّ المتعاقدین أن یعرفـا بعضـهما بالاسـم فكیـف هـو الحـال فـي تطل ـ 
فــي ظــل هــذه المعطیــات فــي غیــر لــذلك یغــدو افتــراض العلــم  ،أو علمــه بــرقم جــواز ســفر الأجنبــيالســجل 

   ّ             محل ه باعتقادي. 
            ّ                                          رفات القانونی ة من الضـوابط الشـكلیة ویتجـه فیـه السـوق نحـو تصه الالذي تتحرر فی قت     ّ         ثم إن ه في الو 

ّ                                 وفــي الوقــت الــذي ظهــر فیــه التســو ق بواســطة الإنترنــت ووســائل التواصــل ، مزیــد مــن التحــرر مــن القیــود                             
الاجتمــاعي فكیــف یطلــب مــن الشــخص لكــي لا یفتــرض علمــه بوجــود رهــن علــى منقــول مراجعــة ســجل 

كــون المنقــول عــن رقــم وطنــي أو رقــم جــواز الشــخص الأجنبــي  لن خــلاعلام بواســطته م ــســتإلكترونــي والا
                                                  ٕ                لذلك یبدو تطلب ذلك تقهقر رجعي في سیاق حالة دولیة وا قلیمیة متسـارعة  ،غیر مرهون الذي یود شراءه

ّ  فــي التطــو ر ثــم كیــف للغیــر فــي إطــار الأنمــاط الجدیــدة مــن التســوق الإلكترونــي أن یعــرف مــدى اعتبــار  ،       
 المعتادة من عدمه. عمالهأ ضمن من یتعامل معه رفتص

ّ   كـان افتـراض العلـم متصـو ر إذا  المشكلة الثانیة:     ً                                     نظریـا  بواسـطة الاسـتعلام مـن خـلال الـرقم الـوطني   ً ا                      
ــال كـــان  ــي حـ ــاتر فـ ــراض یتهـ ــذا الافتـ ــامن إلا أن هـ ــه الضـ ــو نفسـ ــك هـ ــان ذلـ ــال كـ ــي حـ ــر فـ ــد الآخـ للمتعاقـ

 لتین:كون ذلك في حاوی     ّ                             المتصر ف بالشيء المنقول غیر الضامن 
وكــان البــائع المتصــرف لــیس هـــو                                     ٍ ن الشــيء المنقــول قــد انتقــل لأكثــر مــن یــد  ئ: فــي حــال كــاولهمــاأ

        ٕ                                                                                الضامن وا نما شخص انتقلت إلیه الملكیة مـن الضـامن فـإن اسـتعلام الغیـر مـن خـلال الـرقم الـوطني لمـن 
ّ   ر ف تص ـمحـل الرهن المنقـول ب ـ فـالرقم الـوطني المشـهر للشـخص والمتعلـق ؛یتعامل معه سیكون بلا جدوى

(ص) فـإن قیـام إلـى                               ّ           فإذا كان (س) هو الضامن وقد تصر ف بـالمنقول ،                         ّ  لیس هو الرقم الوطني للمتصر ف
ّ                             (ع) بشــراء ذلــك المنقــول مــن (ص) لــن یظهــر لــه أي  رهــن علــى الســجل حتــى لــو اســتعلم ولا یقبــل أن ،                                          

 صه.صو اقد بخلحظة التعلى إ                 ّ                                        یطلب من الشخص تتب ع السیرة الذاتیة للمنقول من لحظة وجوده
ّ      فـي الحالـة التـي یوكـل فیهـا الشـخص لغیـره التصـر ف فـي  : حالة المتعاقد المستتر والظـاهر.ثانیهما                                          

ــتعلام لـــن یكـــون  ذا جـــدوى ــإن  الاسـ ــة  فـ ــة معلنـــة  أو غیـــر معلنـ ــه ســـواء كانـــت تلـــك النیابـ ــة  عنـ َ         منقـــول نیابـ                 ّ     ٍ              ً                                 ً  ؛          
ّ   ر ع لــم یبطــل التصــر ف ش ــفالم؛ هنالــرالضــامن ا                                     ُ            فالشــخص الــذي ســیتعاقد معــه الغیــر والحالــة  هــذه لــیس هــو                ّ



 ٢٠١٨ لسنة ٢٠منقولة رقم ه في قانون ضمان الحقوق بالأموال الوتقییمأحكام إشهار رهن المنقول بدیلا عن حیازته 

 أسید حسن الذنیبات  د.                                                         
         

 

 ۲۳۸ 

النائـب إلـى  فـي انصـراف حقـوق العقـد  مدنیـةب علیه التزامات  ٕ           ّ وا نما فقط رت   ،النائب نیابته فیهالذي یخفي 
 .)١(نصراف حكمها لا

ففـي الوقـت الـذي ذهـب فیـه  ،لاعتبـارات حمایـة حسـن النیـة           ٌ هناك تجاهـل                       ّ     ّ ویظهر لنا إزاء ما تقد م أن  
"الحیازة في المنقول سند الملكیة" یأتي هذا الاستحداث التشریعي لیخرج  ةعتماد قاعد اإلى  نيمد القانون ال

 .)٢(على أدبیات تلك القاعدة المستقرة في ضمیر الجماعة والمتسقة مع معتقدها قبل أن یدونها المشرع
ّ                                                    وســندا  لهــذه القاعــدة فــإن  أثــر الحیــازة الصــحیحة المشــروعة للمنقــول كقرینــة علــى ا  ،ٌ      ٌّ ر  فــوري  لكیــة أث ــلم    ً                 

ٍ     یشــترط لتطبیقهــا فــي إطــار المنقــولات أن تــرد الحیــازة علــى منقــول مــادي غیــر مســروق  أو مغصــوب  أو و           ٍ                                                                       
ویعتبــر الشــخص حســن النیــة فــي حــال كــان ، )٣(        َ                                وأن تســتند  تلــك الحیــازة لســبب صــحیح وحســن نیــة      ٍ مفقــود  

 .)٤(لى غیر ذلكلدلیل عا ما لم یقمفترض  ُ ی  حسن النیة ثم إن  ،یجهل أنه یعتدي على حق الغیر
ً        ٍ خلفـا  خاصـا  مـن شـخص  الحـائز باعتبـاره إلـى      ّ                  التصر ف القانوني الصادر؛ "ویقصد بالسبب الصحیح      ً    

 .)٥("غیر صاحب الحق الذي یراد كسبه بالتقادم ومن شأنه أن ینقل الحق كما لو صدر من صاحبه
ً       ً          وبإسقاط هذه الشروط على من یشتري مـالا  منقـولا  مرهونـا  فـي إشـها       ً ع كمـا فـي ئتبط باسـم البـالا یـر ر                                   

 ؛                 ً         لا یحـتج علیــه منطقیـا  بالإشــهارالأصــل أن فتــرض فـي حقـه و                                      ُ الفرضـیات المشـار إلیهــا فـإن حســن النیـة ی  
ّ       لأن  الإشهار باسم شـخص  غیـر الـذي تصـر ف إلیـه              ٍ                 ّ ّ                          ثـم إن  السـبب الصـحیح كـذلك متـوافر،   ّ         ن  حیازتـه أإذ  ؛    
 الحیازة في المنقول متوافرة اعدةلذي یجعل قمر الأا ،                 َ                       للمنقول جاءت نتیجة  عقد صحیح صادر عن مالك

ٍ  بفعل نـص   -الرغم من كل ذلك_ولكن مفاعیل هذه القاعدة تتوقف عن الإعمال ،الشروط على نحو سلیم       
ّ     ٍ افترض العلم على أي  حال      ٍ خاص   ُ    ً                   توافر  الإشهار  أیا  ما كان هذا الإشهارإذا                           َ وعلیـه فقـد  ،وباسم من كان     

ُ  أعطـي الـدائن  المـرتهن           ُ ِ           تبـع  المـال الم ت  َّ حـق                       ِّ                                           رهـون فــي أي  یـد كـان سـواء أتـوافرت شـروط قاعـدة الحیـازة فــي   
 المنقول سند الملكیة أم لم تتوافر.

 
برم النائب فـي حـدود نیابتـه عقـدا أإذا من القانون المدني والتي جاء فیهــا: " ١١٣ئب صفته كنائب المادة انظر: حكم إخفاء النا )١(

ت التعاقـد بوجـود الآخر یعلم وق ـ إذا كان العاقد إلالى النائب وتنصرف حقوق العقد إ الأصیلباسمه فان حكم العقد یرجع إلى 
 ."نص القانون على خلافهكل ذلك ما لم ی الأصیلنیابة فترجع الحقوق إلى ال

ً      ً               . لا تسمع دعوى الملـك علـى مـن حـاز منقـولا  أو حقـا  عینیـا  علـى منقـول أو ١من القانون المدني على: " ١١٨٩   ّ        تنص  المادة  )٢(        ً                                    
تها قرینـة علـى الملكیـة مـا لـم یثبـت بـذاوتقـوم الحیـازة  .٢ نیـة.حیح وحسـن انت حیازته تستند إلى سبب ص ـ   ً           سندا  لحامله وك

 ".غیر ذلك

 من القانون المدني. ١١٧٦انظر: نص المادة  )٣(

 .١٧٤                     ً                                 ّ                انظر في تفصیل ذلك فقها : علي هادي العبیدي، الحقوق العینی ة، مرجع سابق، ص )٤(
 .٤١٩سابق، صمنصور مصطفى منصور، مرجع  )٥(



 م. ٢٠٢١ )١عدد ( ال) ١٣مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  

 

 ۲۳۹ 

ّ                  ومــن الجــدیر  ذكــره  فــي هــذا الصــدد أن  الباحــث وهــو بصــدد                  ُ     ِ ً  التشــریعات التــي قاربــت أحكامــا   اســتقراء                                    
ّ          ِّ     كالأحكــام موضــوع البحــث قــد وقــف علــى موقــف للمشــر ع الفرنســي  إزاء ن المفیــد المحاصــیل ولعــل م ــهــن ر                                          

ً  وا ن كانــت الدراســة ابتــداء  لیســت مقارنــة  _إیــراده                                      ً         ولكــن إشــارة كهــذه فــي تقــدیري ســتكون مفیــدة  فــي هــذا _ ٕ                     ً            
 الموضع.

ً         فالمشـر ع الفرنســي وأمــام واقــع قیــام المــزارعین ببیـع محاصــیلهم قبــل أوان نضــجها اســتعجالا  للحصــول                                                                          ّ      
ً    ا تكــون مجحفــة  بحم ــ  ً ا  یغطــي التزامــاتهم فــي عقــود غالب ــ        ٍ علــى نقــد   ّ                 قــوقهم تــدخ ل المشــر ع لیجیــز رهــن تلــك                    ّ         

 ٣٠       َّ   ّ          لغي وحل  محل ه قانون           ُ م والذي أ  ١٨٩٨  ّ     /تم وز  ١٨            ً      ً                           المحاصیل رهنا  مجردا  من الحیازة من خلال قانون  
فـي الأولـى یتـرك  ؛                            ّ                                  وبموجب هذا القانون أنشأ المشر ع الفرنسي طریقتین لإبرام هذا العقـد ،  ١٩٠٦نیسان/ 

یشرف علیـه كاتـب     ٍ خاص                                       ٍ یحتج على الغیر به إلا بعد قیده في سجل   ولكن لا ،للطرفیند عقتنظیم ال رأم
أن یتـولى هـذا  :وثـاني هـاتین الطـریقتین ،والتـي یقـع فـي دائرتهـا المـال المرهـون ،محكمة البدایة المختصة

یكـون هـذا و  ونالكاتب تحریر هذا العقد بین الطرفین وبالتالي یدون فیه مقدار الدین ووصـف المـال المره ـ
 .)١(   ً                                                                   اریا  لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید ومثل هذا السجل متاح للغیر للاطلاع علیهالقید س

ُ               ّ            ولعــل المهــم إزاء مــا تقــد م أن نفــاذ هــذا الــرهن فــي مواجهــة الغیــر یقتصــر  علــى میــزة التقــد م دون میــزة                                           ّ                     
ّ                                     وبــذلك یكــون المشــر ع الفرنســي قــد وازن بــین نفــاذ الــرهن فــي  )٢(التتبــع علــم بعــد الغیــر بــافتراض ال ةجه ــوام               

الإشــهار وبـــین اعتبـــارات حمایــة الغیـــر حســـن النیــة وفـــق قاعـــدة الحیــازة فـــي المنقـــول ســند الملكیـــة فـــرجح 
                   ً                                             القاعدة الأخیرة دعما  لاستقرار التعامل ومراعاة لاعتبارات حسن النیة.

 

 تقییم آثار الإشهار في ظل صعوبة تمییز المنقول : المطلب الثالث

      ّ   كما تقـد م       ٍ كثیرة       ٍ حقوق  لضمان الحقوق بالأموال المنقولة وسیلة  نفي ظل قانون ضما ارشهیعتبر الإ
ّ  الأمــر الــذي یقتضــي ضــبط مــدلول المنقــول محــل   ،وهــو الموضــوع محــل الدراســة مــن بینهــا رهــن المنقــول                                     

ّ   ومــن ثــم  تقیــیم مــدى مناســبة مــا افترضــه المشــر ع ، الــرهن وفــق خطــة المشــرع الأردنــي فــي هــذا القــانون  مــن     ّ                                 
 في ظل هذا المدلول وما یعتریه من أحوال. ثار لهذا الإشهارآ

ٍ          ُ          فالمنقول وفق مدلوله العام هو كل مال  یمكن نقله  من مكانه ٍ              ٍ مكان  آخر بغیر تلف  إلى                                     فـي       ّ  ٍ أو تغی ـر      
ً       ً وهــو بهــذا الوصــف یمكــن أن یكــون مــالا  قیمیــا   ،)٣(هیئتــه ً       ً ویمكــن أن یكــون مــالا  مثلیــا   ،                                         ً     ویكــون قیمیــا  فــي  ،                

فـي حـین یكـون  ،              ً                                        أو القیم تفاوتا  یعتد به أو ینـدر وجـود أفـراده فـي التـداول ت ت أفراده في الصفاتاو حال تف

 
 .١٦٦ص سابق،مرجع  المنقول،رة رهن فك ،السعیدي: سهام ذه المعلومات لدىمشار لكل ه )١(

 وما بعدها. ١٧٠مرجع السابق، ص) ال٢(

 من القانون المدني الأردني.   ٥٨انظر نص المادة  )٣(
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 ۲٤۰ 

ُ                                الشــيء مثلیــا  فــي حــال تماثلــت آحــاده أو أجــزاؤه أو تقاربــت بحیــث  یمكــن أن یقــوم بعضــها مقــام الــبعض                                               ً          
 .)١(زن أو الكیلو البلا فرق یعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو بالقیاس أو  الوفاء        ً     الآخر عرفا  في 

فتكــون  اسـتعمالیة،قـد تكـون اســتهلاكیة وقـد تكــون  فهــي                        ً     ف الأشــیاء المنقولـة تصــنیفا  آخـر      ّ ا وتصـن  م ـك
تكــون اســتعمالیة فــي حــال ، فــي حــین       ّ                                               اســتهلاكی ة فــي حــال لا یمكــن الانتفــاع بخصائصــها إلا باســتهلاكها

إلـــى       ً     تقســـیما  آخــر م الأشـــیاء المنقولــةقس ــكمـــا وت، )٢(                                ً                أمكــن الانتفــاع بهـــا باســتعمالها مـــرارا  مــع بقـــاء عینهــا
فهــل كــل هــذه المنقــولات تصــلح للــرهن المشــهر فــي الســجل ومــا التقیــیم  ،منقــولات مادیــة ومنقــولات معنویــة

 .                                 ّ    القانوني لافتراض العلم بالرهن في ظل ها؟
ّ                            بـالرجوع لقــانون ضــمان الحقـوق بــالأموال المنقولــة فإننــا نجـده یعــر ف الضــمانة فـي المــادة الثانیــة نــه م                                                          

ّ  ویظهـر مـن الـنص إطـلاق تعبیـر منقـول دون أي  ، "بـالتزام                    ً         نقول الذي یوضـع تأمینـا  للوفـاء مالمال البأنها "                                     
ه من ولعل في هذا المفهوم، شمول كل التصنیفات المشار إلیها        ٍ مبدئیة            ٍ عني بصفة  یتخصیص الأمر الذي 

مـن  )/ب ٣إذ تـنص المـادة ( ،نبئنا بأي تفصـیلات أخـرىت ذات علاقة فلعلها تحلیل نصوص أخرى المفید 
 ،حقـوق أموال منقولـة مادیـة أو معنویـة أو دیـون أو          ّ للضمان أي   یجوز أن یكون محلا -ب  "القانون على

 -١ -من أو للمضمون له بما في ذلك ما یلي :اللض سواء أكانت مملوكة أو مستحقة ،قائمة او مستقبلة
فــي ذلـك حسـاب الودیعــة  ائنــة لـدى البنـوك بم ـدالالحسـابات ا -٢الـدیون سـواء أكانـت مســتحقة أو مؤجلـة. 

ــاري.  ــاب الجـ ــت  -٣والحسـ ــي تثبـ ــر التـ ــلیم او التظهیـ ــق التسـ ــن طریـ ــل عـ ــة للتحویـ ــة القابلـ ــندات الخطیـ السـ
ــة ووثــــائق  ــهادات الإیــــداع البنكیــ ــك الأوراق التجاریــــة وشــ ــي ذلــ ــائع بمــــا فــ ــغ أو ملكیــــة بضــ ــتحقاق مبلــ اســ

ــحن ــائع الشــ ــداع البضــ ــندات إیــ ــار بال -٤ وســ ــجار -٥ یص خصـ ـــتالعقــ ــل الأشــ ــادن قبــــل  قبــ ــا والمعــ قطعهــ
 . "استخراجها

/ب) اســتثنت مــن المفهــوم العــام كمحــل صــالح لقیــام الــرهن المشــهر الأمــوال التالیــة: ٥ولكــن المــادة (
الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء  -١ -:الضمان على أي مما یلي حق لا یجوز إنشاء -ب "

ــة ــدات اللازمـ ــا لع المعـ ــرائها. لتملهـ ــل شـ ــیة أو لأا -٢مویـ ــراض شخصـ ــة لأغـ ــتعمالیة المخصصـ ــیاء الاسـ شـ
الأمــوال العامــة وأمــوال الوقــف وأمــوال الســفارات الأجنبیــة والهیئــات التــي  -٣منزلیــة إلا لتمویــل شــرائها. 

مسـتحقات المــؤمن لــه أو المســتفید  -٥ .زات والـرخص الممنوحــة مــن الدولــةالامتیــا -٤. تتمتـع بالحصــانة
والرواتـــــب  النفقـــــة والأجـــــور -٦ه المســـــتحقات عوائـــــد الضـــــمانة. ذ تـــــأمین مـــــا لـــــم تكـــــن هـ ــــد موجـــــب عقـ ــــب

 ".والتعویضات العمالیة

 
 من القانون المدني. ٥٦انظر في هذا المضمون: المادة  )١(

 قانون المدني الأردني.من ال ٥٧انظر المادة  )٢(



 م. ٢٠٢١ )١عدد ( ال) ١٣مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  

 

 ۲٤۱ 

ّ         ّ                         بخلاف ما ذكر حصرا  في هذه المادة فإن  أي  منقول یت سـم بوصـف منقـول مـن غیـر مـا و         ّ   وعلیه فإن ه     ّ                   ً               
ً              ذكــر اســتثناء  فإنــه یصــلح أن یكــون محــلا  للــرهن المشــهر الناظمــة للــرهن  وص ثنایــا النص ــورد فــي وقــد  ،          ً                      

ً                        جرد من الحیازة بعض تطبیقـات المنقـولات التـي تصـلح محـلا  للـرهن المشـهر فالمـادة (مال ) ذكـرت فـي ٢٣                                                
ّ                               فـــي حـــین أن  الفقـــرة (ب) مـــن ذات المـــادة ذكـــرت ، فقرتهـــا (أ) المنقـــولات التالیـــة: معـــدات العمـــل وأدواتـــه          :

) مــــن ٢٤مــــادة (لوا ،لأســــماك والنحــــلوانــــات والطیــــور المخــــزون والحیوا :والفقــــرة (ج) ذكــــرت ، "البضــــائع"
 للرهن المشهر.              ٍ المحاصیل كمحل  : القانون ذكرت 

                                       ّ                                     ً      ً  ولعل السؤال الذي یفرض نفسه بعد كل ما تقد م هـل تصـلح كـل هـذه المنقـولات لوصـفها وصـفا  نافیـا  
صــفه فــي آخــر هــل كــل منقــول یمكــن و        ً وبمعنــى   ،للجهالــة لكــي یتحقــق بهــا العلــم المفتــرض بعــد الإشــهار

ّ             للقول بأن  العلم برهن ،ة ً      ً         فا  نافیا  للجهالوصالسجل   مفترض؟ ها        
ّ         ابــة علــى هــذا التســاؤل بــالنفي أقــرب منهــا للإثبــات؛ فــالكثیر مــن المنقــولات یتعــذ ر وصــفها جلعــل الإ                                                                     

ً                      قولات المثلی ة وفق تعریفها المتق دم لا تصلح محلا  للوصف النافي للجهالةنفالم ،   ً      ً         وصفا  نافیا  للجهالة ي فه ؛          ّ                   ّ             
ّ   توصـــف وتقـــد ر   ،عـــن غیرهـــا مـــن المثلیـــات ولـــیس لهـــا صـــفات خاصـــة بهـــا تمیزهـــا  للعـــدد والـــوزن والكی ـــبا        

 ،طـن سـكر نـوع كـذا صـنف كـذا صـناعة كـذا..." ٢٠" كانت صیغة الإشهار على هـذا النحـوإذا  وبالتالي
ّ                       ورغــب أحــد  الأشــخاص بشــراء ذات المنقــول الموصــوف فمــا الــذي یثبــت أن  المنقــول المــراد شــراؤه                                                   ُ هــو مــن         

ُ        ي لا أجـد  إشـهار          ّ وعلیـه فـإن   ،اعة أخـرى تـوافرت لـدى ذات المالـك  َّ      أن هـا بض ـ م، أول المشـهر رهنـهنقذات الم       
                 ّ    ٕ   وحتـى الأمـوال القیمی ــة وا ن  ،علــى المتصـرف إلیـه بـالمنقول للاحتجـاج                 ً               رهـن المنقـولات محققـا  للعلـم الكـافي 

ت افالحیوان ـ ؛جمیعهـا لـىیم ذلـك ععم ـكـن ت                          ً      ً              ّ       كان یمكن توصیف بعضها توصیفا  نافیـا  للجهالـة إلا أن ـه لا یم
ً                                                           ً      ً         مــثلا  أمــوال منقولــة قیمیــة ولكــن یتعــذر فــي كثیــر مــن الحــالات وصــفها وصــفا  نافیــا  للجهالــة . ثــم فــي حــال   

فقطیــع مــن الأغنــام أو  ،التتبــع فــي یــد الغیــر مــا الــذي یثبــت أن هــذا المــال هــو ذاتــه المشــهر ولــیس غیــره
وهــل یمكــن  ،ً         ا  للجهالــةی ــ           ً      ییزهــا تمییــزا  نافتمفــي ذكــر عــددها لقطیــع مــن الأبقــار كیــف یمكــن وصــفه وهــل یك

               ً      ً               وصف آحادها وصفا  نافیا  لتلك الجهالة؟
ّ                               ّ       ثــم إن  بعــض المنقــولات تنمــو علــى نحــو یتغی ــر فیــه  كالشــجر والحیوانــات  ؛الــزمن مــرورمــع  وصــفها    

ن هر رهنــه كمهــر فل ــ                     ً          هر الصــغیر لــن یظــل صــغیرا  فــإذا أش ــ    ُ فــالم   ؛                       ً      ً         فكیــف یمكــن تمییزهــا تمییــزا  نافیــا  للجهالــة
یه على هذا الوصف الأمـر الـذي یتهـاتر فیـه افتـراض العلـم بـاختلاف الوصـف عـن فّ   ر ف صیكون عند الت

 موادها الأولیة.بشكل مغایر لع وتظهر                              ّ والأمر ذاته عن الأشیاء التي تصن   ،الموصوف
ّ                                                                    ثم إن  التنظیم القانوني لرهن المنقول بالأشیاء ولم یجبنا كیف یكون رهن الأشی تـي الاء الاستهلاكیة و     

ْ                               ها بمــرور الــزمن وهــل أن  مــن شــأن اســتهلاكها أن  یحــل أصــل الــدین باعتبــار مالكهــا ض ــتتنــاقص قیمــة بع                    ّ                     
              ّ   أتلفها كما تقد م.



 ٢٠١٨ لسنة ٢٠منقولة رقم ه في قانون ضمان الحقوق بالأموال الوتقییمأحكام إشهار رهن المنقول بدیلا عن حیازته 

 أسید حسن الذنیبات  د.                                                         
         

 

 ۲٤۲ 

ّ                    ثم إن  هناك مسألة أخرى ت صل بمفاعیل الإشـهار وآثـاره فـي مواجهـة الغیـر ألا وهـي مسـألة اتصـال ت    
صـــل فیف ،لــكذ إشــكال قـــانوني فــي  لاللفصـــل ف ــ         ً صــال قــابلا  ففـــي حــال كــان هـــذا الات، غیــره     ٍ بمــال  المنقــول 

) من القانون والتي جاء فیها: ٢١ولقد أجازت ذلك المادة ( ،ول محل الرهن عند الحاجة للتنفیذ علیهالمنق
الضـمان  حـق الضـمانة بمـال منقـول آخـر بشـكل قابـل للفصـل وفـي هـذه الحالـة یسـتمر نفـاذ  إلحاقیجوز "

 ".لحاقفي مواجهة الغیر بعد الإ
ّ   لقـد تصــد ى  ؟حــل الـرهن بمـال غیــره علـى نحــو لا یمكـن فصــلهمان اتصــال المنقـول ك ـ ولكـن مـاذا لــو       

اتصاله عن     ّ                                         ً                                    المشر ع لهذه الفرضیة في قانون ضمان الحقوق ممیزا  بین اتصال المنقول محل الرهن بعقار 
 )١()٢٠(لجت الأمر المادة                                         ً                 فإن اتصل بعقار فإنه یكون والحالة هذه عقارا  بالتخصیص إذ عا،  بمنقول مثله
مــا كــان إشــهار إذا  مــا جــاءت بــه هــو نفــاذ الـرهن المشــهر فــي مواجهــة مــرتهن العقــار ومــؤدىمـن القــانون 

ّ                                                أي  مدى یكون افتراض علم مرتهن العقـار بـرهن المنقـول إلى  ولكن ،رهن المنقول قبل ترتیب رهن العقار  
یـب تتبـار عنـد قبولـه تر ع         ّ           بالـذات وأن ـه أخـذه بالا ،                                     ً ف علیـه كعقـار بالتخصـیص لا كمنقـول منطقیـا          ّ الذي تعـر  

فهـــل یفتـــرض فیـــه التحـــري بالنتیجـــة،  حیـــث أنـــه یزیـــد مـــن قیمـــة العقـــار حــق الـــرهن علـــى العقـــار لصـــالحه
 والاستعلام عن أصل المنقولات المتصلة بالعقار الذي یرتهنه.

ّ    ّ                                               وعلــى أي  حــال فــإن  الــن ص لــم یجنبنــا عــن مــدى نفــاذ هــذا الــرهن فــي مواجهــة م ــ         ّ ن یتملــك العقــار ولا       
 ملكیته لشخص من الغیر حسن النیة؟ انتقلت على الرهن وهو متصل بعقار  ذ وكیف یمكن التنفی نهیرته

ِ                            ّ             لعل هذه الفرضیة تدخل في باب قیام الضامن بإتلاف  المال المرهون الأمـر الـذي یمك ـن الـدائن مـن                                              
الـرهن فـي  اذ ولا یمكـن القـول بنف ـ ،نصـها/ب) سـالف الإشـارة ل٢٨مباشرة الحقوق التي مكنته منها المـادة (

ذلــك یعنـي التنفیـذ علــى العقـار ذاتـه لحســم قیمـة المـال المرهــون منـه وهـو مــا لا            ّ المالـك؛ لأن  ذا ه ـمواجهـة 
 یستقیم مع العدالة والمنطق.

/أ) مــن القــانون عالجــت ٢٢كــان اتصــال المــال المنقــول المرهــون بمنقــول مثلــه فــإن المــادة (إذا   ّ   أمــ ا
علــى الأشــیاء المثلیــة قبــل انــدماجها  نضــما حــق إنشــاءیجــوز . أ إذ جــاء فیهــا: " ،الموضــوع   ً     شــطرا  مــن 

 ".الضمان علیها بعد الاندماج حق كانت محددة المقدار وبحیث یستمر نفاذ إذا  بمثیلاتها

 
ان المنشــأ علیهــا، وفــي هــذه الضــمانة عقــارا بالتخصــیص یســتمر نفــاذ حــق الضــم صــبحتأإذا  -أ لــى: "نصــت هــذه المــادة ع )١(

للـدین قبـل  تأمینـادائن مرتهن للعقار الـذي خصصـت لـه سـواء تـم وضـع العقـار  أيالحالة یعتبر ذلك الحق نافذا في واجهة 
فقــا لأحكــام هــذا شــأ و فــي الســجل المن حــق الضــمان إشــهار یــتم أنو بعــد التخصــیص شــریطة تخصــیص الضــمانة للعقــار أ

 أصـبحتورد في الفقـرة (أ) مـن هـذه المـادة لا ینفـذ حـق الضـمان المنشـأ علـى الضـمانة التـي على الرغم مما  -القانون. ب

وال غیـر معاملـة وضـع الأم ـ إجراءقبل  عقارا بالتخصیص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصیص الضمانة للعقار
 ".هذا القانون أحكامالمنشأ بموجب  حق الضمان في السجل إشهاریتم  أنالعقار دون على تأمینا للدین  المنقولة



 م. ٢٠٢١ )١عدد ( ال) ١٣مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  

 

 ۲٤۳ 

ّ           ومــؤدى هــذا الــنص جــواز رهــن المنقــول رهنــا  مشــهرا  وا ن انــدمج مــع مثیلاتــه ولعــل  الــنص یشــیر إلــى                                     ً      ً   ٕ                      
الانــدماج مــع منقــول آخــر علــى نحــو لا  ولكــن مــاذا لــو كــان ،د الــذي یمكــن فصــله وفــق مــا أعتق ــالانــدماج 

سریان هذا الرهن في        ّ فهل أن   ؟                           ّ                                          یمكن فصله فما الآلیة القانونی ة للتنفیذ على المال المرهون في هذه الحالة
 واتصـلت        ٍ لمركبة      ً طعة  كما لو كان المال المرهون ق ؟               ّ                                 مواجهة الغیر یمك ن الدائن من التنفیذ على كل المال

 لا یمكن فصله إلا بتلف.             ً بمركبة اتصالا   عةقطتلك ال
ٍ    ّ          باعتقادي أن هذه الفرضیة تعامل معاملة قیام الراهن بإتلاف المال المرهون على نحـو  یمك ـن الـدائن                                                                             

                      ً  /ب) المشار لنصها سابقا .٢٨المرتهن من مباشرة الحقوق المنصوص علیها في المادة (
: ِ  رأي  الباحث         ُ    

ً            مومـــا  لا یمكـــن أن ع  الظـــواهر والأفكـــار الإنســـانیة  ّ إن   ً  ن حالـــة    ّ كـــو  ت    ــلبی ة                  ً بـــالمطلق أو حالـــة        ّ  ً إیجابیـــ ة            ّ  ً سـ
ُ              وا ن كانت الإیجابیات تغلب  السلبیات فـي  ،   ّ                   نسبی ة تحمل من هذا وذاك             ٍ ظواهر وأفكار   ي ٕ      وا نما ه ،بالمطلق                      ٕ 

رهـن المنقـول تحمـل فـي طیاتهـا      ِ      ُ       وعلیه  ففكـرة  إشـهار أخرى تغلب السلبیات الإیجابیات،                ٍ أحوال وفي أحوال  
إذ تتمكن كثیر من المصانع والشركات من الحصول على تمویـل وائتمـان یـدفع  ،بها لا یستهان       ٍ جابیات  إی

ّ                                   نشــاطها الاقتصــادي للأمــام بضــمان مــا لــدیها مــن آلات ومعــد ات وبضــائع فــي المســتودعات الأمــر الــذي                                                 
ً    لفكــرة تحمــل فــي طیاتهــا أیضــا  س ــولكــن هــذه ا ،    ُ                                یســاهم  فــي دعــم الاقتصــاد وتنمیــة التجــارة یات لا یمكــن لب                        

ّ                 ولعـل مـا یعـزز تلـك السـلبیات المعالجـة التـي أوردهـا المشـر ع الأردنـي للموضـوع ،ها أو القفـز عنهـا َ ز      ُ تجاو                                                      ، 
واصــطدمت تلــك المعالجــة بفرضــیات لا  ،والتــي تجاهــل مــن خلالهــا اعتبــارات حمایــة الغیــر حســن النیــة

ً       یتحقق فیها العلم لا فعلا  ولا ا الأمـر  ،  ً نـا           ً    ّ هـذه إجحافـا  بی                   ُ لـم الغیـر والحالـة  ع وبـات افتـراض القـانون ،      ً فتراضا                       
ّ        َ                        ِّ الذي أجد فیه أن  افتراض  العلـم فـي حـال كـان المتصـر   ذاتـه الضـامن الـراهن  ول هـونق ـال المم ـف للغیـر بال              

      ّ         لقانونی ـة طالمـا ولا یمكـن النعـي علیـه مـن ناحیـة السـلامة ا ،     ً نظریا        ً مقبولا    ً ا  المشهر اسمه إزاء قید الرهن أمر 
ّ   أن  المشـر ع        ّ لا مـن ناحیــة   ٕ                                       وا ن أمكـن النعـي علیــه فـي المحاكمـة المنطقیــة عنــه، لامعن الغیــر مـن الاسـت  ّ مك ـ  

 ّ         ُ           أم ـا افتـراض  علـم الغیـر  ،                             ً      ً                  وبـذلك لا یعـدو هـذا النعـي إلا رأیـا  فقهیـا  یسـتأنس بـه لـیس إلاالسلامة القانونیة، 
بجانــب قیــد  مهغیــر الضــامن المشــهر اس ــ  ً ا  ر شخص ــف لهــذا الغی ــ                               ِّ بــالرهن المشــهر فــي حــال كــان المتصــر  

فـــي ضـــمیر بالنظـــام العـــام المســـتقر        ٍ متعلقـــة                ٍ لقواعـــد مســـتقرة                         ً یغـــدو فـــي اعتقـــادي مخالفـــة  هـــو أمـــر فالـــرهن 
 ،فمثـل هـذا الافتـراض فـي ظـل هـذه الفرضـیة أمـر یخـل بالسـلم المجتمعـي ،مع معتقـدهاالجماعة والمتسق 

 فـي ظـلة ی ـرات حمایـة حسـن النبـا              ً              ذا الجانـب اتكـاء  علـى كـون اعت                  ً               الأمر الذي أجـده حریـا  بالإبطـال مـن ه ـ
                        ّ   فلیسـت كـل القواعـد الدسـتوری ة  ،یتعلق بالنظام العام في مستواه الدستوري                  ٌ توى من الإجحاف أمر  سهذا الم
ن فیهــا مــا یتصــل بضــمیر الجماعــة ومعتقــدها وبــأمن المجتمــع واســتقراره وهــو مــا أجــده أإذ  ؛نــة ّ و  د قواعــد م

 ذا من الإجحاف.كه                           ً حمایة حسن النیة أمام مستوى        ً     متوافرا  في 
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 ۲٤٤ 

ْ           ونة في النظام القانوني الأردني فإن علینا أن  نطلع على د                           ّ        تدلیل على وجود قواعد دستوری ة غیر ملول                                          
صـادر      ٍّ عـادي                         ٍ إذ أبطل الحكـم نـص قـانون  )؛ ٢٠١٣) لسنة (١رقم (                   ّ               حكم المحكمة الدستوری ة الأردنیة رقم 

 .)١(غیر مكتوبة  فته قاعدة دستوریةال                  ً        بالصفة الآمرة تأسیسا  على مخ عن السلطة التشریعیة یتسم
 ما نستطیع من سلبیاتها الأخذ بالآتي:    ّ  وتجن ب وعلیه فإني أقترح لتعزیز إیجابیات هذه الفكرة  

رهن المنقول على المنقولات ذات القیمة العالیة والتي تفوق قیمتها (المائـة ألـف ر أن یقتصر إشها -١
 .)٢(لاستعلام عنهاال ممن یود شراءها أهتست القیمةمنقولات كهذه وبهذه ) فمثلا دینار

الشــركات  الضــامنین مــن الســجل علــى فــيد مــن الحیــازة والمشــهر                           ّ أن یقتصــر رهــن المنقــول المجــر   -٢
 باعتبــار هــذه المؤسســات  مضــمون لهــم،كوأمــام البنــوك والمصــارف                          ّ  والمصــانع والمؤسســات الفردی ــة

ل مـــن كالطبیعیـــین هـــذا الش ـــص           ّ                 قتصـــاد المحلـــ ي. وتجنیـــب الأشـــخاقـــاطرة عجـــلات الإنتـــاج فـــي الا
 أشكال رهن المنقول لتعاظم الإشكالات التي قد یتركها ذلك.

ّ  أن یعمــد المشــر ع -٣ إلــى  تجــریم تصــرف ممثــل الشــركة الراهنــة حــال تصــرفه فــي المــال المرهــونإلــى              
ّ           ردعـا  لـه عـن تصـر ف كهـذا قـد  ،شخص من الغیر حسـن النیـة           ً ة حسـن النیـة ی ـماباعتبـارات ح یخـل   

 في المجتمع.
 

 

 

 

 

 
) ٢والقاضــي بإبطــال نــص المــادة ( ١٤٠٧ص ٥٢١٣) منشور في الجریــدة الرســمیة العــدد ٧/٣/٢٠١٣) صدر هذا الحكم بتاریخ (١(

ُ                       ي علــى درجتــین حیــث  تقــول فــي حكمهــا هــذا مــا تقاض ــعلى غیاب حق ال               ً  لمستأجرین تأسیسا    ّ                      معد ل لقانون المالكین وامن القانون ال                
إن حق التقاضي مبدأ دستوري أصیل حیث ترك للمشرع العادي أمر تنظیم هذا الحق شریطة مراعاة الوسیلة التي تكفل لي "ی 

ن، قاضي على درجتیبما في ذلك حق الت واطنین من ممارسة حریاتهمحمایته والتمتع به وعدم الانتقاص منه بل وتمكین الم
وح الدستور الذي یضمن تمكین المواطنین من استنفاد كافة الطرق والوسائل ٕ                                       ا لا كان متجاوزا لحدود التفویض، ومخالف لر و 

ى درجتــین مبــدأ ". فالمحكمــة اعتبــرت حــق التقاضــي عل ــالتي تضمن له حقوقه بشكل كامـل ومنهـا حـق التقاضـي علـى درجتـین
 نصوص علیه في الدستور.یر مهذا المضمون غ بغي مراعاته رغم أندستوریا تن 

: ســهام الســعیدي فكــرة رهــن المنقــول، مرجــع ربــط فكــرة الــرهن المجــرد مــن الحیــازة بــالمنقولات ذات القیمــة العالیــة انظــر فــي اقتــراح )٢(
وبة ً      َ     ا  البتة  لصــعوهو ما لنجده مناسب  حق بدوائر الشهر العقاري، ولكن هذه الباحثة ربطت فكرتها تلك بسجل عیني یل سابق، ص

ً                          لشخصــي علــى مــا فیــه مــن عیــوب أكثــر إنتاجیــة  مــن الشــهر العینــي لمنقــولات صــر المنقــولات موضــوع الــرهن إذ یظــل الشــهر اح                                     
                      ً      ً        ِ  یصعب حصرها ووصفها وصفا  نافیا  للجهالة .



 م. ٢٠٢١ )١عدد ( ال) ١٣مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  

 

 ۲٤٥ 

 :الخاتمة

ً      ً                  ٍ             ً                      ع الأردنــي نظامــا  جدیــدا  لــرهن المنقــول مــواز  لرهنــه حیازیــا  ألا وهــو رهنــه عــن طریــق     ّ لمشــر  اســتحدث ا              
إشــهار ذلــك فــي الســجل الإلكترونــي المنشــأ لهــذه الغایــة وذلــك مــن خــلال قــانون ضــمان الحقــوق بــالأموال 

) ١٢٥(رقم المنقولة  بالأموالق م المنبثق عنه نظام سجل الحقو ) والنظا٢٠١٨) لسنة (٢٠المنقولة رقم (
ولمــا جــاء هــذا البحــث لیقــف علــى أحكــام وتقیــیم هــذا الإشــهار مــن خــلال الوقــوف علــى )، ٢٠١٨لســنة (

یجمــل جملــة مــن النتــائج والتوصــیات إلــى  خلــص الباحــث فقــد                       ّ    ٕ                مفهومــه وطبیعتــه القانونی ــة وا جراءاتــه وآثــاره 
 لي:على النحو التا ذكرها

 

ُ  النتائج :        

ّ  فیـه المشـر ع      ِ م یلـغ  ل ـ في الوقـت الـذي -١ ً        ً      ً  ن الحیـازي للمنقـول فإنـه قـد اسـتحدث نظامـا  قانونیـا  جدیـدا  الـره                                               
    ٍ فقــد            ً      ً                                                              لرهنــه رهنــا  مجــردا  مــن الحیــازة فــي ســجل إلكترونــي یعتمــد نظــام الإشــهار الشخصــي لا العینــي

ن خلال هذا السجل بواسـطة افترض علم الغیر بالرهن بعد الإشهار ومكن الجمیع من الاستعلام م
 كان هو الراهن.إذا  لمنشأة الراهنة أو رقم جواز سفر الأجنبيرقم االوطني للراهن أو  قمالر 

ّ      ّ                                                                        ظهر لنا أن  المشر ع اتخذ إجراءات محددة لقیام هذا الإشهار إذ أوكل لطالب الإشهار تعبئة نموذج  -٢          
مر الـذي الأّ                         ط یة على الإشهار من الراهن     ً                                            مسبقا  وفق بیانات إلزامیة محددة من بینها موافقة خ    ٍّ معد  

ّ                  ن  المشــر ع فــي ظـل ذلــك أخلــى ور طرفــي الـرهن أمــام موظــف السـجل، وألالـه حض ــمــن خ لـم یســتلزم       ّ
مسؤولیة جهة الإشهار عن صحة بیانات الإشهار الأمر الذي قـدرناه بالنتیجـة كموقـف غیـر موفـق 

              ً     ً                   باعتباره مرتعا  خصبا  للإشكالات المتوقعة.

ّ  ظهـــر لنـــا أن   -٣ ّ                       المشـــر ع نظـــم حـــق المتضـــرر مـــن ا          ن خـــلال إشـــهار لیـــه م ـــشـــهار فـــي الاعتـــراض علإ    
أو  دون أن یرتــب علــى الاعتــراض أي أثــر فــي نفــاذ الــرهن ،الاعتــراض بجانــب قیــد الــرهن المشــهر

      ٌ مختصة                ٌ أن تقرر محكمة  إلى                            ً                ً على نحو یظل فیه الرهن مشهرا  والاعتراض مشهرا   ظهور الإشهار،
ّ      ّ               إلا أن  المشر ع وهو ینظم ذل ،إلغاء الإشهار من عدمه               ً  ة ولم یعط نزاعا  لمختص     ّ             لم یبی ن المحكمة اك     

كهذا صفة الاستعجال بالرغم من حساسیته وآثاره المتعاظمـة مـع مـرور الوقـت فـي موقـف لـم نجـده 
     ً  موفقا .

ّ        وجـدنا أن  المشـر ع تجاهـل -٤       ّ ٍ      ٍ حـد  كبیـر  إلـى          اعتبــارات حمایـة الأشـخاص حسـني النیـة بـافتراض علمهــم   
من  ،نوني في التعامل بالمنقولالقا  مستقرة في البنیان عد جرد الإشهار في خروج على قوابالرهن بم

ً    بالـذات فـي ظـل فرضـیات طرقهـا الباحـث تفصـیلا  لا  ،بینها قاعدة الحیازة فـي المنقـول سـند الملكیـة                                      
ّ                   ً یتصـو ر فیهـا العلـم أساسـا   ّ   كـان الـرهن مشـهرا  باسـم شــخص راهـن ولـیس هـو المتصــر ف إذا  بالــذات  ،                                 ً              

     ً        مستترا  في ظـل                    ً  ن كان الراهن متعاقدا  أ في ظلید أو إلى  ید إلى  ید لمال بعد أن انتقل المال من با
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 ۲٤٦ 

عـــدم مشـــروعیة هـــذا المســـتوى مـــن الإجحـــاف إلـــى  الأمـــر الـــذي خلصـــنا فیـــه وجـــود متعاقـــد ظـــاهر،
 بحقوق حسني النیة في تقدیر شخصي لطبیعة القواعد الراعیة لحسن النیة من هذا الجانب.

 ،لتوصـیف النـافي للجهالـة الفاحشـةعلـى ا                ٌ ن المنقولات عصـیة  م                          ً لتحلیل والاستقراء أن كثیرا  وجدنا با -٥
ّ                    بالذات ما كان منها محل  نمو مستمر أو یتحول أو مثلیـات                         ّ   شـكل آخـر بفعـل صـناعة تحویلی ـة إلى                       

 الأمر الذي وجدنا افتراض العلم في ظله محل نظر.، تقدر بعدد أو وزن أو كیل
 

 التوصیات:

ْ     َ     لمشــرع الأردنــي أن  یلــزم  جهــةانــدعو  -١ رفــي الــرهن أمــام موظــف الســجل قــرار طلإ الاســتماعلإشــهار ا               
تعدیل الفقرة (أ) من المادة ، وذلك من خلال دد ص          ً    ِّ                          المختص دفعا  لأي  إشكالات قد تظهر في هذا ال

بإضـافة الــنص التـالي إلـى نهایــة نصـها الأصــلي  بـالأموال المنقولــة ) مـن قـانون ضــمان الحقـوق٧(
 .ضامن والمضمون له"قیع الموظف المختص على تو البعد مصادقة "النحو التالي:  وعلى

           ّ                         سلامة الظاهری ة لبیانات الإشهار من خلال         ّ                                  على المشر ع إقامة مسؤولیة جهة الإشهار عن ال نقترح -٢
) من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة بإضافة النص ٢٦نص الفقرة (ج) من المادة (تعدیل 

ــالي إل ــــ ــى الالتــ ــلي وعلــ ــها الأصــ ــة نصــ ــالينح ــــى نهایــ ــتثنا: "و التــ ــلاباســ ــات ء الســ ــة لبیانــ مة الظاهریــ
 ."الإشهار

ّ   المشـــر ع  نـــدعو -٣ ــالغ كبیـــرة إلـــى      ــمانا  لمبـ                                                 ً               قصـــر إشـــهار رهـــن المنقـــول علـــى العقـــود التـــي تتضـــمن ضـ
حال اقترضـت مقترحین أن یكون حدها الأدنى مائة ألف دینار وحصرها في الشركات والمؤسسات 

 رهن.الشكل من أشكال ال ذاوتجنیب الأشخاص الطبیعیین هك من البنو 

ّ   علـى المشـرع الأردنـي تجـریم تصـر ف  فإننـا نقتـرح            ّ             لى ضوء ما تقد م من توصـیات ع -٤ مثـل الشـخص م                          
 المعنوي الراهن في المال المرهون حال شكوى المرتهن.

 


